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الفصل الرابع
اعتراضات ابن جماعة وترجيحاته الصرفية
 في كتاب شرح الكافية

الفصل الرابع
توطئة...

نشأ الصرف مع النحو وإنْ كانت العناية موجهة للنحو؛ وذلك لخوف العلماء من تسرب اللحن إلى القرآن الكريم واللغة العربية دفعهم إلى تقديم العناية بالنحو على الصرف,وإن كان الأخير هو الأصل  وإنّما بُدِأَ بالأول ؛ لأنَّ " هذا الضرب من العلم لما كان عويصاً صعباً بدِئَ قبله بمعرفة النحو، ثم جيء بعده ؛ ليكون الارتياض في النحو مَوطئاً للدخول فيه ومُعيناً على معرفة أغراضه ومعانيه وعلى تصرف الحال"(
).
لذا فعلم الصرف لم ينشأ منذ بداياته الأولى نشأة مستقلة بل كان ضمناً، إلا أنَّ هذا الأمر لا يُقلل من أهميته، فإنَّه من أجلَّ العلوم وأشرفها، وأغمض أنواع الأدب وألطفها (
) ، إذ " يحتاج إليه جميع أهل العربية أتم حاجة، وبهم إليه أشد فاقة ؛ لأنّه ميزان العربية، وبه تُعرف أصول كلام العرب من الزوائد الداخلة عليها، ولا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به"(
).
فبدأ هذا العلم أوّل الأمر بلفظ (التصريف) الذي يفيد معنى (التغيير) في الأبنية، وهذا المعنى قد أورده ابن جني بقوله : " هو أنْ تجيء إلى الكلمة الواحدة فتصرفها على وجوهٍ شتى، مثال ذلك أنْ تأتي إلى (ضرب) فتبني منه مثل (جعفر) فتقول: ضريب" (
) ، لذا فاختيارهم لهذا المصطلح – أي التصريف – لم يكن اعتباطياً ؛ لأنّه سمّي بعلم التصريف لما فيه من التقليب ولمجيئه لمعنى (التغيير) في اللغة مطلقاً ، أمّا في الصناعة فهو تغيير في بنية الكلمة لفظاً ومعنى(
).
إلا أنَّه حين اتسعت دوائر هذا العلم ، ودخلته مسائل وقواعد جاء التغيير فيها أقل من سابقه ، ظهر مصطلح (الصرف)، فأصبحت تسميته بـ(التصريف) تسمية عملية له، أما تسميته بـ(الصرف)، فتسمية علمية كما يُقرر ذلك أكثر المتأخرين، فالفرق بين التسميتين إنّما هو فرقٌ بين مرحلتين الأوّلى: مرحلة انضوائه تحت ظلال علم النحو، والثانية: مرحلة استقلاله عنه(
).

 لذا يمكن أنْ نعد ظهور مصطلح (الصرف) كتسمية لهذا العلم مرحلة مواكبة لاستقلالية المباحث الصرفية عن المباحث النحوية، فمصطلح (علم الصرف) هو مصطلح " متأخر نسبياً فالسكاكي(ت626ه) استخدم مصطلح الصرف في حديثه عن الأحكام الخاصة ببنية الكلمة، وبهذا المعنى ذكر طاشكيري زادة علم الصرف، فيلاحظ عند هؤلاء المؤلفين المتأخرين أنَّ الصرف ليس جزءاً من النحو بل هو قسيم النحو" (
).
المبحث الأوّل – المشتقات :
إنَّ الاشتقاق مأخوذ من مادة(شقَّ)، والشق: الخَرْمُ الواقع في الشيء، فيقال: شققتُهُ بنصفين، والاشتقاق: أخْذُ شِقِّ الشيء(
).
أمّا اصطلاحاً: فهو نزع لفظٍ من آخر بشرط المناسبة بينهما في المعنى والتركيب، والمغايرة في الصيغة(
).
واختلف العلماء في تحديد المشتقات فافترقوا إلى ثلاثة أقوال:
- الأوّل: أصحابه من النحويين فالمشتق عندهم ما يرادف الصفة ويعمل عمل الفعل، فينحصر في الصفات الخمسة: اسم الفاعل، واسم المفعول، وأبنية المبالغة، والصفة المشبهة، واسم التفضيل ؛ لأنَّ المشتق ما دلَّ على ذاتٍ مبهمةٍ وحدثٍ، ولإبهام الذات فيها لابد أنْ يَجري المشتق على موصوفٍ يُعين هذه الذات، ومِنْ ثَمَّ يتحمل ضميراً أو يرفع اسماً ظاهراً(
).
- الثاني: أصحابه علماء الصرف إذ زادوا على ما حصره النحويون من صفاتٍ اسما الزمان والمكان (
).
- الثالث: أصحابه علماء اللغة فقد اتسعت المشتقات عندهم,وأخذت تُنظّم تقاليب الكلمة المأخوذة من الصوامت الثلاثة بطريقة الاشتقاق الكبير(
)، وشملت أسماء الأعيان والأصوات وأسماء المعاني من غير المصادر(
).

ونعرض لدراسة هذه المشتقات على النحو الآتي:
أوّلاً- صيغ المبالغة:
تحدث العلماء عن هذه الصيغ في سياق حديثهم عن اسم الفاعل، إذ أجرَوا أبنيةً كثيرةً مجرى اسم الفاعل إذا أرادوا به المبالغة فيقول سيبويه: " وأجروا اسم الفاعل إذا أرادوا أنْ يُبالغوا في الأمر مجراه إذا كان على بناء فاعل؛ لأنّه يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل إلا أنّه يريد أنْ يحدث عن المبالغة فما هو الأصل الذي عليه أكثر هذا المعنى فَعولٌ وفَعَالٌ وفَعّالٌ ومِفْعَالٌ وفَعِلٌ وقد جاء فَعْيل كرحيم وعليم وقدير وسميع وبصير"(
).
وتُعرّف على أنّها: " تحول صيغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المتعدي أو اللازم إلى أوزان أخرى, تدل على الكثرة والمبالغة (كيفاً أو كماً) في اتصاف الذات بالحدث،...، نحو: (كذّاب) أبلغ من (كاذب) في دلالتها على كثرة الكذب"(
).
ولابن جماعة في هذا الباب اعتراض في مسألة عِدّة ابنية المبالغة:

أشار ابن جماعة إلى أنَّه: " ليس جميع أبنية المبالغة سواء : فإنَّ العمل في (فَعِلٌ) و (فَعِيلٌ) تفرد به سيبوبه وضعَّفه ولم يحتج إلا ببيت قيل : إنّه من شعر ممن لا يحتج به,..., وهو(
) : 

حَذِرَ أموراً لا تَضيرُ وآمِنٌ          ما لَيسْ مُنجيَهُ من الأقدار 
لكن قد احتج لسيبويه ببيت قاله زيد الخيل(
), وهو:

أتاني أنّهم مَزقُون عِرضي          جحاشَ الكَرَملينِ لها فَديدُ
وعن العرب (
) : (( إنَّ الله سَمِيعٌ دُعاَءَنا)) (
).

عرض القدماء لذكر صيغ المبالغة في سياق الحديث عن صيغة (اسم الفاعل) , فأوردوا أبنيتها التي أُجريت مجرى اسم الفاعل بوصفها فرعاً , مكتفين بإبراز وجه المشابهة بينها وبين الفاعل والتصريح بدلالتها, أما عدّتها وأوزانها فقد افترق العلماء,إذ لم نجد في مصنفات المتقدمين معايير ومقاييس يمكن الأخذ بها في تحديد هذه الصيغ, فاكتفى هؤلاء بالإشارة إلى وجود أبنية للمبالغة والتمثيل لها من أمثال : سيبوبه والمبرد وابن السراج والرضي(
).

ومع ذلك نجد في مصنفات المتقدمين إشارات إلى مبدأ الكثرة في الاستعمال أو القلة في هذه الصيغ, وهذا ما نلمحه في نصِّ ابن  مالك إذ يرى : أنَّ صيغ (فَعّالٌ ومِفْعَالٌ  ومَفْعوَل) هي أكثر الصيغ في المبالغة استعمالاً بدل الفاعل , أمّا (فعيل, وفَعِل)  فقد ورد استعمالها(
). 

ومن نص ابن مالك هذا يمكن أنْ نوضح مدى الخلاف في عد الصيغتين الأخيرتين من صيغ المبالغة أو عدمهما وعلى النحو الآتي: 

ورد ذكر صيغ المبالغة أوّل الأمر في نص سيبوبه وتمثّل لها , إلا أنّه حين أوردها ذكر: ... و(فَعِل) وقد جاء ( فَعيلٌ)  كـ(كريم وعليم و سميع)(
) وهذا ما دفع العلماء إلى رفض إجراءهما مجرى صيغ المبالغة ؛ وذلك لأنَّ ( فَعيلاً ) بابه أنْ يكون صفة لازمة  للذات و يجري على ( فَعِل) نحو :  ظرُف فهو ظريف , وكرُم فهو كريم  وكذا  الأمر مع ( فَعِل)(
) , ونجد هذا الاستقراء متمثلاً في رؤية المحدثين أيضاً إذ اكتفوا بتحديدها وبيان دلالتها على المبالغة والكثرة في اتصاف الذات , وصرّحوا بأنَّها خمسة أوزان أُجريت مجرى اسم الفاعل في الدلالة وهي : ( فَعّالٌ و مِفْعَالٌ , وفَعولٌ و فَعيلٌ و فَعِلٌ ) , وهذه أكثر شيوعاً في الكلام , وتوجد صيغ أُخر أقل استعمالاً في الكلام العربي هي : فعيل ومفعيل , وفعلة , وفَعَال , وفاعول (
), وهذه الصيغ الأخيرة اصطُلِحَ عليها بـ( الصيغ السماعية )  ؛ لوردها في المسموع العربي.

 ونلحظ مما تقدم اتفاق القدماء والمحدثين في عدم وجود مقياس خاص بهذه الصيغ , وإنَّ الأساس الذي وقفوا عنده في تعدادها هو الكثرة والقلة في الاستعمال العربي , أي إنَّ دلالتها على  الكثرة متفاوتة , لذا ذكر أبو هلال العسكري (ت 395 ه) بأنَّهُ: في اللغة الواحد محال أنْ يختلف اللفظان والمعنى واحد , فمن لا يحقق المعاني  فالظن أنَّهُ يفيد المبالغة فقط , إلا أنَّ الأمر ليس كذلك بل هذه الألفاظ تفيد المبالغة فلابد أنْ تُفيد المعاني التي ذُكِرت  إليها(
) , إلاَ وهي الكثرة في المبالغة .

لذا فثَمّة فروق دلالية بين هذه الصيغ ؛ لأنَّ " المبالغة تفيد التنصيص على كثرة المعنى كماَ أو كيفاً , ولكن هل هي مستوية في المعنى أو متفاوتة بأنْ تكون الكثرة المستفادة من(فَعّال) مثلاً أشد من الكثرة المستفادة من (فَعول)"(
) , فلا يمكن أنْ نعد الزيادة في البناء زيادة في الدلالة على المعنى ونحكم بكثرة المبالغة في صيغة ( فَعّال و فَعْول ومِفْعّال ) دون ( فَعيل , وفَعِل ),  ولعل النزاع حول الصيغتين الأخيرتين بين العلماء مردة إلى أنَّ هذا البناء - أي : ( فعيل)-  منقول من أبنية الصفة  المشبهة باسم الفاعل كما أنّه يدل على الثبوت فيما هو خلقه أو بمنزلتها  كـ( قصير, وفقيه ) , وكذا الأمر في صيغة (فَعِل) , فهو كما قال ابن طلحة : لمن صار له كالعادة (
), ومنقول من (فَعِل) الذي هو من أبنية الصفة المشبهة ويدل على الأعراض والخفة , كـ( فرِح , وأشِر, وأسِف ) , ومستعار من المبالغة , فقولك : هو حَذِر, أصبح المعنى :إنَّهُ كَثُر منه الفعل كثرة لا يرقى إلى درجة الثبوت , غير إنّه مصحوب بهيجان وخفة واندفاع (
). 

 وفي هذه المسألة نجد الشارح قد صرح انفرد سيبوبه بهذين الوزنين , إلا أنّ البحث في مظان المصنفات النحوية  يُظهِر اعتراض العلماء على ( صيغة فعيل ) فقط بدليل  أنَّ صيغة ( فَعِل ) ورد ذكرها في نص ابن مالك المتقدم , وعليه فصيغ المبالغة لا يمكن عدّها أو حصرها بمقياس معين إلا مبدأ الكثرة والقلة في الاستعمال العربي .
ثالثاً -  الصفة المشبهة :
 هي وصف يصاغ للدلالة على اتصاف  الذات بالحدث على وجه الثبات والدوام(
).
وافترق العلماء إزاء هذه الصيغ إلى فريقين:

- الأوّل : اعتمد تسمية الصفة المشبهة باسم الفاعل ,وأطلقها على صيغ : أفْعَل - فعلاء , وفعيل, وفَعِل, وفَعُل, وفَعْلان , وعلى رأس هذا الفريق سيبوبه إذ أوْلى هذا الباب عناية خاصة فقال : " هذا باب الصفة المشبهة باسم الفاعل فيما عملت فيه " (
), وقد تداخلت عنده صيغتها مع صيغ اسم الفاعل ومنه قوله : بنوا الاسم على ( فَعَال ) كما بنوة على ( فَعْول ) فقالوا : جبان, وقور , وتجيء الأسماء أيضاً على ( فَعيل ) نحو: قبيح, ووسيم(
) ,  وهذا ما لم يرتضه  المبرد فردّهُ قائلاً : أجاز سيبوبه ما كان على ( فعيل ) ولا أراه جائزاً ؛ لأنَّ ( فعيل ) اسم فاعل من الفعل الذي لا يتعدى (
), فالذي يبدو من حديث الأخيّرين إنَّ التقارب في دلالات هذه الصيغ - أعني صيغ الصفة المشبهة  وصيغ اسم الفاعل - كان سبباً في هذا التداخل.

والذي فصل بين هذين المصطلحين هو ابن السراج كما هو متضح من قوله : " الصفات المشبهة بأسماء الفاعلين هي أسماء ينعت بها كما ينعت بأسماء الفاعلين وتذكر وتؤنث ويدخلها الألف واللام وتجمع بالواو والنون كاسم الفاعل وأفْعَل التفضيل فإذا اجتمع النعت في هذه الأشياء شبهوها بأسماء الفاعلين وذلك نحو : حسن وشديد وما أشبهه " (
). 

وتابع هذا الفريق في التسمية ابن مالك وابن عصفور(
) , أما المحدثون فقد ساروا في ركب القدماء 
عند تحديدهم مصطلح (الصفة المشبهة) (
).
- الثاني : فلم يُقرِن هذا الفريق الصفة المشبهة بـاسم الفاعل ,بل أطلق صيغة ( فاعل) على اسم الفاعل فقط , وهذا ما نجده عند ابن الحاجب والأشموني ومن المحدثين د. عبد الصبور شاهين , ود . أحمد الحملاوي , وعبد الله أمين (
).
ومن مسائل هذا الباب: 

1- المسألة الأولى -  دلالة الصفة المشبهة على الثبوت : 
اعترض الشارح على تخصيص هذه الصفة بالثبوت قائلاً : " يرد عليه نحو: (دائم) , و(ثابت), و(لازم), فإنَّه كذلك وهو اسم فاعل, ..., والضابط فيها: أنّها كلَّ صفةٍ صحت إضافتها إلى ما هو فاعل في المعنى, مثل: حسنُ وجهه ,و ظريفٌ غلامه "(
).

ذكرنا في فصل المقدمات النحوية إنَّ الحدود لم تك من أوليات التصنيف عند المتقدمين من أمثال سيبوبه والمبرد وابن السراج ؛ لأنّهم يرون في المصطلحات الوضوح الذي لا يحتاج إلى حد , فلَمّا لمْ يضغ هؤلاء حداً لها  لذا خلت مصنفاتهم من التصريح بدلالة هذه الصيغ على الثبوت واكتفوا بالتمثيل لها , فيقول المبرد : " أعلم أنَّ هذه الصفة إنّما حدها أنْ تقول : هذا رجل حسن وجهه , وكثير ماله , فترفع ما بعد (حسن) و(كثير)  بفعلهما ؛ لأنّ الحسن إنّما هو للوجه والكثرة إنّما هي للمال فهذا بمنزلة قولك : هذا رجل قائم أبوه , وقاعد أخوه "(
).  

ونلحظ من قول المبرد تداخل دلالة الصفة المشبهة مع دلالة اسم الفاعل أولاً , وعدم التصريح بدلالة الثبوت ثانياً ؛ لأنّ اسم الفاعل عندهم " ما دلَّ على  الحدث والحدوث وفاعله فخرج (بالحدوث) نحو : أفضل وحسن , فأنّهما يدلان على الثبوت, وخرج بذكر (فاعله) نحو : مضروب وقام " (
), وجاءت إشارة ابن السراج إلى معنى الثبوت في هذه الصفة أكثر وضوحاً من سابقيّه فقال: إذا أعملت نحو: ( حسناً ) وشبهه عمل اسم الفاعل فلا يجوز عندي أنْ يكون لما مضى ولا لما يأتي ولا تريد به الحال ؛ لأنّه صفة وحق الصفة أنْ تصحب الموصوف(
) , فدلالة الصفة على الثبوت نجدها أكثر بياناً في حديث المتأخرين من أمثال ابن يعيش إذ يقول : " هذه الصفات وإنْ كانت من أفعال ماضية إلا إنَّ المعنى الذي دلت عليه أمر مستقر ثابت متصل بحال الإخبار , ألا ترى إنّ الحسن والكرم معنيان ثابتان, ومعنى الحال أنْ يكون موجوداً في زمن الإخبار ,  فلما كان في معنى الحال أعمل فيما بعده ولم يخرج عن منهاج اسم الفاعلين" (
), ومنه قوله تعالى:{فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ}(
), ففي هذه الآية قد عُدِل عن ( ضيقٍ ) إلى (ضائقٍ), " ليدل على أنّ (ضيقاً) عارضٌ غيرُ ثابتٍ ؛ لأنّ الرسول (صلى الله عليه وآله) كان أفسح الناس صدراً , ومثله قولك: زيد سيد وجواد , وتريد : السيادة والجود الثابتين المستقرين , فإذا أردت الحدوث قلت: سائد وجائد ونحوه"(
) , فلم تكُ هذه الصفة من السجايا الملازمة للرسول (صلى الله عليه وآله) , والذي جسد هذا المعنى هو العدول عن صيغة ( ضيق) إلى (ضائقٍ) , للدلالة على أنَّ الوصف غير ثابت في الموصوف على خلاف ( ضيق ) الصفة المشبهة الدالة على الثبوت(
). 
وجاءت دلالتها على الثبوت بمنظار آخر عند الرضي, إذ يرى في الثبوت الاستمرار واللزوم, ولهذا أطردَّ تحويل الصفة المشبهة إلى فاعل,  إلا أنّ الدلالة لا تتصف بالاستمرارية في جميع الأزمنة ؛ لأنَّ الحدوث والاستمرار قيدان في الصفة ولا دليل فيها عليهما , فليس معنى(حسن) في الوضع إلا (ذو حسن) سواء أكان في بعض الأزمنة أمْ جميعها , ولا دليل في اللفظ على أحد القيدين فهو حقيقةٌ في القدر المشترك بينهما وهو الاتصاف بالحسن, ولكن لما أُطلق ذلك ولم يكن بعض الأزمنة أولى من بعض, ولم يجز نفيه في الأزمنة جميعها ؛ لأنّك حكمت بثبوته فلا بد من وقوعه في زمان كان الظاهر بثبوته في جميع الأزمنة إلى أنْ تقوم قرينة على تخصيصه ببعضها (
) , فخالف بذلك ما عليه العلماء الذين يرون في هذه الصفة دلالة على استمرار الحدث لصاحبه في جميع الأزمنة كما تقدم .
ولم تكن صيغة (فعيل) في معناها لتدل على (فاعل) ، إذ ذكر العلماء خمسة معانٍ ترد صيغة (فعيل) عليها منها : معنى (مُفعِل) ، نحو : أليم بمعنى مؤلم ، و(مِفعَل) نحو : عقيد بمعنى معقد و(مُفاعِل) ، نحو : جليس بمعنى مجالس ، و(مُفَعِّل) وهو قليل ، نحو : لبيب بمعنى ملبب وصميم مصمم ، و(مُفَعَّل) نحو : غليظ بمعنى مغلظ ، ورقيق مرقق,فهذه الصيغ التي تحل محل الصيغ الأخرى وتؤول تأويلها يمكن من خلالها معرفة المعاني الدلالية سواء أتفقت هذه الصيغ أم اختلفت ، لذا فما يمكن نقله وتحويله من صيغة إلى أخرى هو في طبيعته أقرب إلى البحث الدلالي منه إلى البحث الصرفي ؛ لأن أسباب هذه الإنابة كما ذكرها ابن درستويه لاتشكل في مضمونها دراسةً لما يحصل من تغيير في البنية الصرفية لهذه الصيغة أو تلك بقدر ما هو إظهار للفروق المعنوية أو ؛ لأنَّ الأمر قد درج على لسان العربي في إحلال صفة محل أخرى فجاء استعماله لها كثيراً أو موجزاً ، وإنْ كان لهذه الصيغ الصرفية أثر مهم في إظهار البعد الدلالي لأي من هذه الصيغ (
).
لذا فالشارح قد تابع المتقدمين في تداخل دلالة الصفة المشبهة بدلالة اسم الفاعل بدليل ما ذكره من ألفاظ على أنّها اسم فاعل وتحمل صفة الثبوت , إلا أنَّ العبارة التي رجحها ما هي إلا نقولٌ عن مصنفات الشيخ ابن مالك  , الذي ذكر في شرح الكافية الشافية  بأنَّ ضبط هذه الصفة هو صلاحيتها للإضافة إلى ما هو فاعل في المعنى أولى من ضبطها بالدلالة على معنى ثابت وبمباينة وزنها لوزن المضارع , فدلالتها على معنى الثبوت غير لازم , فلو كانت دلالة الثبوت ملازمة لها لم تُبنَ من (عرض, وطرأ ) ونحوهما(
).

  وعليه فذكر الثبوت في تحديد الصفة المشبهة يخرجها عن اسم الفاعل الذي يصاغ من الفعل اللازم كـ ( قائم وقاعد) فهو مشتق من الفعل اللازم إلا أنّه لا يدل على معنى الثبوت بل على معنى الحدوث(
), وكذا الأمر مع ما تمثل به الشارح , لذلك يسقط اعتراض الشارح  لعدم ثبات أحقيته في ذلك. 
2- المسألة الثانية- صيغة الصفة المشبهة : 
قال ابن الحاجب " وصيغتها مخالفة لصيغة اسم الفاعل"(
), فاعترض ابن جماعة قائلاً : " هذا ظاهره أنّها تخالفه, وإنّما هو من الثلاثي فقط يكون على صيغة اسم الفاعل وعلى غيرها , أمّا من غير الثلاثي فهي منه على صيغة اسم الفاعل مثل: منطلِق الفرس ومستبشِر الوجه  وشبهه"(
).
اتفق الصرفيون على أنَّ اشتقاقها يَكثُر في الفعل الثلاثي اللازم نحو: 

1- فَعِل (بكسر العين) يختصُّ هذا الباب بوزنين هما:
أ- أَفْعَل فَعْلاء في ما دلَّ على عيب ظاهر أو حِلية أو لون نحو : عَوِرَ – أَعْوَر- عَوْرَاء , صَوِرَ- أَصْوَر– صَوْرَاء, زَرِق– أَزْرَق– زَرْقَاء. 

ب- فَعْلان فَعْلَى في ما دَلَّ على امتلاء أو خلو نحو: رَوِي– رَيَّان, رَيَّا, عَطِشَ– عَطْشَان, عَطْشَى, غَضِب– غَضْبَان, غَضْبَى . 

2- فَعُل (بضم العين) يختص هذا الباب بخمسة أوزان هي :

أ- فَعَل(بفتحتين) نحو: حَسُن فهو حَسَن.

ب- فُعُل(بضمتين) نحو: جَنُب فهو جُنُب.

ت- فَعَال(بفتح الفاء) نحو: جَبُن فهو جَبَان.

ث- فُعَال(بضم الفاء) نحو: شَجُعَ فهو شُجَاع.

ج- فَعُول(بفتح أَوَّلِه) نحو: وَقُر فهو وَقُور.

وشَذَّ (فَاعِل) من (فَعُل) نحو: عَقُرَت المرأة فهي عَاقِرٌ و شَعُر فهو شَاعِرٌ و حَمُض فهو حَامِضٌ و طَهُر فهو طَاهِرٌ .

3- فَعَل (المفتوح العين): جاء من هذا لازماً ليس بمُستمر كالدخول و الخروج والقيام والقعود, و(أَمْيَل) من (مَال يَمِيلُ) وحكى سيبويه: مَيَل يَمِيلُ كَجَيد يَجْيدُ فهو أَجْيَد وفَيْعِل بكَسر العين ولا يكون إلاّ في الأجوف مثل سَيِّد ومَيِّت وجَيِّد ولَيَّن وفَيْعَل بفتح العين لا يكون إلا في الصحيح (العين) سواء أكان اسماً أم صفة نحو: الشَّيْلَم والغَيْلَم والصَّيْرَف وجاء على وزن فَيْعل من عَفَّ فهو عفيف وخَفَّ فهو خَفيف وفَعَال نحو: جَاد فهو جَوَاد وعلى فَعْلان تَعْسَان أَو على فَيْعَلان نحو: بَيَّحان من بَاح . 

أمَّا المُشْتَرك من باب فَعِل و فَعُل معاً فورد بخمسة أوزان للصفة المشبَّهة غير مُخْتَصَّة بواحد من البابين نحو:

· فَعْل بفتح فسكون نحو: سَبْط من سَبِط بالكسر وضَخْم من ضَخُم بالضم .

· فِعْل بكسر فسكون نحو: صَفْر من صَفِرَ بالكسر ومِلْح من مَلُحَ بالضم .
· فَعِيل مثل بَخِيل من بَخِل بالكسر وكَرِيم من كَرُمَ بالضّم .
· فَعِل بفتح فكسر مثل فَرْح من فَرِحَ بالكسر ونَجِس من نَجُسَ بالضم . وهذا الوزن يدلُّ على داءٍ باطِن نحو: وَجِعَ يَوْجَعُ فهو وَجِع إذا مَرض وتألم أو دَلَّ على ما يَشبه الدَّاء كالانفعال نحو: فَرِحَ يَفْرَحُ فَرَحاً فهو فَرِح و هي فَرِحَة. والملاحظ أَنَّ الصفة المُشَبَّهة تُشْتَق من (فَعِلَ وفَعُل) أكثر من فَعَل . 

أما من غير الثلاثي, فتُشتق الصفة المُشَبهة من اسم غير الثلاثي على وزن اسم الفاعل, أي على وزن مُضَارعِه مع إبْدال حرف المُضارعة ميماً مضمومة و كسر ما قبل الآخر إذا أُرِيد بها الثُبُوت نحو:
مُنْطَلِق اللسان, ومُنْبَسِط الوجه, ومُعْتَدِل القَامَة, ومُسْتَقِيم الرأي(
). 
ففي هذه المسألة تبع الشارح تقعيد السلف فلم يأت بجديد , كما إنَّ ما ذكره لم  يغبْ عن ذهن المصنف بدليل قول الأخير: لم يجرِ العلماء في هذه الصفة على قياس يُضبط بأصلٍ كما في اسم الفاعل والمفعول بل جاءت بصيغٍ مختلفةٍ  ومتفقةٍ مع صيغة الفعل, إذ جاءت من الألوان والحلي قياساً(
) نحو:  حسن وشديد  فالبناء  الواحد يختلف ؛لأنّها من (فَعُل) و إنْ لم تكن الصفة من الثلاثي المجرد فهي على زنة اسم الفاعل(
).
ثالثاً- اسم المفعول :
هو " ما دلَّ على حدثٍ ومفعوله كمضروب ومكرم "(
). 
ولابن جماعة في هذا الباب مسألة واحدة , وهي مسألة حدّه :  ذكر ابن الحاجب بأنَّ اسم المفعول يشتق من الثلاثي على مفعول(
), فاعترض الشارح مرجحاً : لا يحتاج هنا إلى ذكر صيغته على
( مفعول) إلا أنْ يُستَغنى عنه بغيره , فإنَّ صيغة (مفعول) في الثلاثي مطّرِد(
). 

إنَّ المفعول في حقيقته هو المصدر؛ لأنّه هو الذي يفعله الفاعل , واسم المفعول هنا هو الذي فعل به الفعل أو وقع عليه من فعل به الضرب أي أوقعته عليه لكنه حذف حرف الجر فصار الضمير مرفوعاً فاستتر؛ لانَّ الجار والمجرور كان مفعول مالم يسم فاعله , فهو كالمحصول بمعنى المحصول عليه(
),  فلما كان اسم المفعول في العمل كاسم الفاعل ؛ لأنّه مأخوذ من الفعل وهو جار عليه في حركاته وسكناته وعدة حروفه , فـ( مفعول) مثل : ( يُفْعَل) فالميم في (مفعول) بدل من حرف المضارعة في ( يُفْعَل ) , وخالفوا بين الزيادتين للفرق بين الاسم والفعل , فالواو في(مفعول) كالمدة التي تنشأ للإشباع بها كالياء في نحو:(الدراهيم)(
) وكذا الأمر مع اسم الفاعل, لذا مجيء صفة( مَفْعُول) في الحد لكثرة الثلاثي من كلامهم حتى صار كأنّه الأصل  وكان قياسه على زنة المضارع , لذا قالوا : أصله ( مُفْعَل) فكرهوا ذلك فيه لئلا يلتبس مع اسم المفعول من الرباعي  بالهمزة , لذلك غيروا في صفة الثلاثي بزيادة الواو وفتح الميم فحصل الفرق بينهما(
) , لذا لا يمكن الاستغناء عن ذكر صفة (مفعول) هنا لا لبيان مجيئها على زنة (مفعول) من الثلاثي بل للاحتراز مما تداخل معها.
رابعاًً - اسم التفضيل :
هو الذي يبنى على زِنة (أفْعَل), للدلالة على أنَّ شيئين قد اشتركا في صفة ما وزاد  أحدهما على الآخر منها (
). 

وعند البحث في مصنفات المتقدمين لم نجد باباً خاصاً بـ(اسم التفضيل) وإنّما ذكروا وزنه , فقال المبرد: "ومؤنث (أفْعَل) الذي يلزمه من يكون على (فعلى) , نحو: الأصغر والصغرى , والأكبر والكبرى, والأمجد والمجدى "(
).
ومن مسائله :
1- المسألة الأولى - بناء اسم التفضيل من الثلاثي المجرد :
قال ابن الحاجب:" شرطه أنْ يُبنى من ثلاثي مجرد"(
), فرجح الشارح قائلاً: "مذهب سيبوبه : جوازه من الرباعي أيضاً في التفضيل والتعجب , مثل: زيد أكرم من عمرو ويقصد به : كرُم ومن أكرم , وأحسن من بكر ويقصد به : من حسُن ومن أحسن , وشبه ذلك"(
).

يُصاغ أَفْعَل التفضيل من كل فعل ثلاثي متصرف تام مثبت قابل للتفاضل مبني للفاعل  وليس الوصف منه على( أفعل- فعلاء ) وجرى مجرى( أفعل ) في التعجب , فكل ما لا يجوز في( ما أفعله ) لا يجوز في( أفعل ) التفضيل , وجرى  مجرى التعجب للاتفاق في اللفظ والتقارب في المعنى ففي اللفظ يبنى كلاهما من الثلاثي , أمّا إذا بنيت مما زاد على الثلاثة لزم أنْ تحذف منه شيئاً فيكون حينئذ هدماً لا بناء وأمّا المعنى فلأنّ التعجب تفضيل , فإذا قلت:  ما أعلم زيداً  أخبرت  بأنَّه فاق  أشكاله , وإذا قلت:  زيد أعلم من عمرو فقد قضيت له بالسبق والسمو عليه (
) , لذا  فإنَّ بنائه من غير الثلاثي نحو: هذا الكلام أخصر من غيره ,  إذ بنوه من (اختصر) ففيه شذوذ ؛ لأنّه مبني للمفعول ويحمل على السماع (
) , وما اختاره الشارح من جواز البناء من الرباعي مستنداً إلى أنَّه مذهب سيبوبه , فالأخير لم يجزه مطلقاً وإنّما  جعله في " الأسماء التي ليس فيها ( فعل) ليس القياس فيها أن يقال ( أفْعَل منه)  ونحو ذلك , وقد قالوا : فلان آبل منه (
)  , كما قالوا : أحنك الشاتين (
) , ومثل هذا يحفظ ولا يقاس عليه , فجاءوا بـ( أفْعَل) على نحو هذا وأنْ لم يتكلموا  به (
) , والذي أجازه مطلقاً الأخفش فقال : لا نبالي بحذف الزائد نحو:  أخصر, وأحول, وأشهى  من : اختصر, واحتال, واشتهى ,حتى و أنْ لم يكن على (أفْعَل) (
). 

والمبرد وأكثر النحاة قد منعوه مطلقاً خوفاً من اللَبْس(
), وجوّز ابن  عصفور مجيئه من الرباعي إذا لم تكن الهمزة فيه للنقل , وما جاء منه من  المسموع نحو:  ما أتقنه , وما أصوبه, وأعدله , وما أعدله,  أما إذا كانت الهمزة للنقل فلم يجزْ ذلك على الرغم من سماعه شذوذاً نحو: ما أعطاه الدراهم (
).

 نلحظ مما تقدم اختلاف العلماء حول تجويز هذه المسألة وعدهما, ومما  ينبغي الإشارة إليه أنَّ الشارح لم يك دقيقاً في نقوله عن المتقدمين إذ نسب مذهب الإجازة في مجيء ( أفْعَل ) التفضيل من الرباعي لسيبويه دون تقييد, وعند مطالعة الكتاب على ما بيناه آنفاً إنَّ جوازه ليس مطلقاً ,وأنّ سيبوبه كان قد حمله على مذهب القلة الذي يحفظ ولا يقاس عليه , فخالف بذلك مذهب سيبوبه إضافة إلى مخالفته رؤية ابن مالك(
).

2- المسألة الثانية - بناء ( أفعل) التفضيل مما ليس بلون  ولا عيب :
أشار المصنف إلى أنّه لا يجوز بناء( أفْعَل ) التفضيل من الفعل الثلاثي إذا كان دالاً على لون أو عيب, واعترض الشارح بقوله : " ليس ذلك مطلقاً في كل عيب, فإنَّ الجهل والبخل والبلادة عيوب وبُني منها أفْعَل التفضيل, فيقال : زيدٌ أجهل من عمرو وشبهه "(
). 

ذكرنا فيما تقدم بأنَّ مالا يجوز في (ما أفعل) في التعجب لا يجوز في ( أفعْلَ) التفضيل ؛ للموافقة بينهما في اللفظ والمعنى , وكذا الأمر هنا فقد منع سيبوبه مجيء ما كان على ( ما أفعله ) أنْ يأتي من ( أفْعَل ) إذا كان لوناً أو عيباً فلا تقول : ما أعرجه ولا ما أحمره , والذي دعاهم إلى ذلك إنَّ هذا البناء داخل في الفعل , فيقلّ في الأسماء ويكثر في الصفات لمضارعتها الفعل, فلما كان مضارعاً للفعل  موافقاً له في البناء كره فيه مالا يكون في فعله أبدا (
), فلو بنيَّ منها التفضيل لالْتَبس ولم يُعلم هل أُريد به التفضيل أمْ اللون والعيب ؟ (
) .

 أما الكوفيون فقد أجازوا بناء(أفْعَل) من الألوان والعيوب  محتجين بالنقل والقياس , أما النقل  فمنه قول الشاعر(
):
إذا الرِّجَال شَتَوْا واشْتَد أكْلُهُمُ 

                                  فَأنَتَ  أَبْيَضُهمْ سِرْبَالَ طَبِّاخِ 

ووجه الاحتجاج هنا إنّه قال: (أبْيَضهم) وما جاز في( أفْعَل ) التفضيل جاز في (ما أفعله - وأفعل به) ؛ لأنّهما بمنزلة واحدة في هذا الباب.

  أمّا القياس  فلجواز ذلك في السواد والبياض من دون سائر الألوان ؛ لأنّهما أصل الألوان ومنهما يتركب الحمرة والصفرة والخضرة إلى غير ذلك(
), وتبعهم الأخفش والكسائي وهذا ما لم يرتضه البصريون, إذ عللوا بأنَّ حق ما يُصاغ منه أنْ يكون ثلاثياً محضاً  وأصل هذا النوع - أي الوصف- مثل:  حَمِر وسَوِد وعّوِر  أنْ يكون فعله على( أفْعَل ) (
).

وما ذكره الكوفيون لا حجة لهم فيه إذ جاء للضرورة , والضرورة لا يقاس عليها ولا تدل على جواز ذلك, فيسقط الاحتجاج بما ذكروه (
).
ما تقدم يُظهِر أنَّ الشارح قد تابع رأي الكوفيين مخالفاً رأي شيخه ابن مالك(
) الذي ذهب  مذهب البصريين في عدم تجويز ذلك.
ويُرد على الشارح بأنَّ الألوان والعيوب خِلَقٌ يُخلق عليها الإنسان كما تُخلَق أعضاؤه كاليد والرجل, فكما لا يقال: هو أرجل , لا يقال: هو أسود أو أعور, أمّا الاحتجاج بقوله تعالى:{ومَنْ كانَ في هذهِ أعْمى فَهوَ في الآخِرَةِ أعمى} (
) لا يُراد به : عمى البصر وإنّما:عمى البصيرة, فهو من العيوب الباطنة, كما إنّها للصفة لا للتفضيل(
) ؛ لأنّ معناه من عُمِيَّ في الدنيا عُمِيَّ في الآخرة , فالأعمى مستعار ممن لا يدرك المبصرات؛ لفساد حاسته لِمن لا يهتدي إلى طريق النجاة(
), لذا يسقط ترجيح الشارح. 
3- المسألة الثالثة - مجيْ (أفْعَل التفضيل ) لمعنى المفعول:
قال ابن الحاجب :" وقد جاء للمفعول"(
), فاعترض الشارح قائلاً: "هذا يُشعِر بقلته , ومجيئه للمفعول كثيرٌ مطرّد إذا آمن اللَبْس, مثل: أَبْهَت مِنْ زيدٍ  من(بهت)؛ لأنّه لا يجيء إلا لِمَا لم يُسمْ فاعله, كقوله تعالى(
):{فبُهِتَ الذي كفر} (
).

اتفق اللغويون على أنَّ الدلالة الرئيسية لاسم التفضيل هي الدلالة على التميُز بصفة معينة , فكل ما قُلت فيه : (ما أَفْعَله) تقول فيه:( أَفْعل به ) , وما لم تقلْ فيه :( ما أَفْعَله ) لم تقلْ فيه: هذا أَفْعل من هذا , وتقول: ما أَشد حمرته , وما أحْسَن بياضه , فتقول على هذا : أشدد ببياض زيد, وزيد أشد بياضاً من فلان ؛ لأنّ المعنى المبالغة والتفضيل(
).

إنَّ التقعيد اللغوي كما هو شائع يستند إلى القياس حال تغيب المسموع , لذا فإنَّ اسم التفضيل يأتي أساساً لمعنى اسم الفاعل والصفة المشبهة قياساً  للمشابهة بينهما, كما أنّه يؤتى به في حال إرادة معنى الثبوت في اسم الفاعل نحو قوله تعالى:{رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ}(
), أي: عالم بكم , وكذا الأمر مع الصفة المشبهة كقوله تعالى:{وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ}(
), أي: هو هين عليه(
), أمّا مجيئه بمعنى المفعول فيشترط فيه آمن اللَبْس مع وجود قرينة تدل عليه(
), لذلك حمله المصنف على القلة ؛ لأنَّ " القياس أنْ يفضل الفعل منسوباً إلى الفاعل , ولا يفضل منسوباً إلى المفعول ؛ لأنّك لو بنيت ( أَفْعَل منه) لالْتَبس , ولو نسبته للمفعول لخرجت أفعال لازمة إلا أنْ تبنه للفاعل , وقد جاء للمفعول في ألفاظ مسموعة لا تقال نحو: أعذر , وألوم , وأشهر, وأشهر, وأزهى , وأخوف , وأنكر ,..., وتُدر مبنياً للمفعول"(
).

مما تقدم نقف عند منهجية الشارح في تقديم السماع على القياس وإنْ كان المسموع محمولاً على القلة ؛ لأنَّ (قد) الواردة في كلام المصنف تفيد التقليل , لذا تبع منهج الكوفيين في الأخذ بمبدأ القلة كما إنّه مذهب الشيخ ابن مالك الذي جعل مجيء اسم التفضيل بمعنى المفعول من القياس(
).

ومهما كان موضع اختيار الشارح من الصواب إلا أنّه يُردّ بأنَّه لو جُعِلَ ( أفْعَل ) مشتركاً بين الفاعل والمفعول لكثُرَ الاشتباه ولأطّرد , وما جاء منه من السماع إنّما يُحمل على القلة , وما جاز منه إنّما اُغتِفِر فيها الاشتباه لقلته , لذلك جُعِل مجيئه بمعنى الفاعل قياساً ؛ لأنّه أكثر من المفعول إذ لا مفعول إلا وله فاعل ولا ينعكس (
).
4- المسألة الرابعة - عمل ( أفعل) التفضيل في المظهر رفعاً :

منع المصنف عمله في المظهر, فرجح الشارح عمله الرفع في المظهر ذاكراً : حكى سيبوبه عن قوم من العرب أنّهم يرفعون به الظاهر, فيقولون : رأيتُ رجلاً أفْضَل منه أبوه , وشبه ذلك(
).

إنَّ هذه الصفات لا تعمل كونها أسماء  والأسماء لا تعمل في الأسماء , أمّا (أفْعَل) التفضيل لا يعمل؛ لبعده عن شبه اسم الفاعل فأصبح كالجوامد التي تؤخذ من الأفعال فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث, فإذا قلت : مررتُ برجلٍ قطن جبته , وكتان ثوبه, ألا ترى إنَّ ( القطن ) لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ؛ لأنَّ ( أفْعَل ) قد تضمن معنى الفعل والمصدر أو ما كان في معناهما أو متضمناً لمعناهما (
), وتتحقق مشابهة الصفة لاسم الفاعل في التثنية والجمع والتأنيث , فتحمل عليه وتعمل عمله (
).

أمّا عمل ( أفْعَل ) التفضيل الرفع مع الظاهر , فالتقعيد المجمع عليه: رفعه للضمير المستتر في كلِّ لغةٍ كقولك : زيد أفْضَل , ففي ( أفْضَل) ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية يعود إلى ( زيد) (
), أمّا رفعه للظاهر فهو لغة قليلة نقلها سيبوبه بقوله : " وتقول : مررتُ بعبد الله خيرٌ مِنْهُ أبوه , فكذلك هذا وما أشبهه , ومن أجرى هذا على الأول - أي على الحال - ينبغي له أنْ ينصبه  على المعرفة فيقول: مررت بعبد الله خيراً منه أبوه " (
) , أما المبرد فاختار الرفع والانقطاع من الأول في هذا ؛ لأنّه ليس اسم الفاعل الذي يجري على الفِعْل نحو : مررت برجلٍ حَسن أبوه ؛ لأنَّه اسم من ( حَسُن يَحْسُن ) , و(أفْضَل) فيه معنى الفعل,فإذا أجريته على الأول اتبعته وكأنّك تقول : يفضله أبوه ؛ لأنّه نعت له خاصة(
).

إنَّ وجه الرفع في المظهر الذي اختاره الشارح  مستنداً إلى أنّه من نقول سيبوبه مردود ؛ لأنّ الأخير حين نقله  أردفه بقوله : " وهي لغة رديئة  وليست بمنزلة العمل نحو:  ضارب وملازم  , وما ضارعه نحو: حسن الوجه , ألا ترى أنّ هذا عمل يجوز فيه يضرب ويلازم وضرب ولازم ولو قلت : مررت بخيرٍ منه أبوه كان قبيحاً وكذلك : بأبي عشرةٍ  أبوه , ولكنه حين خلص للأول جرى عليه كأنك قلت : مررت برجلٍ خيرٌ منك " (
), فهذا النص يوفقنا عند التقعيد الذي ألمحت إليه أوّل هذه المسألة من أنَّ (أفْعَل) يتضمن معنى الفعل والمصدر ولم يعمل في اسم الفاعل واسم المفعول ؛ لأنّه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث .

وعليه فما جاء به الشارح مرجحاً اعتمد فيه مبدأ القلة جرياً على مذهب أسلافه من الكوفيين أولاً , ولم يكُ دقيقاً في نقله عن السلف ثانياً ,إذ نقل تجويز هذا الأمر ولم يحمله على القلة أو الرداءة كما ذكره سيبوبه , وإنّه خالف مذهب شيخه ابن مالك ثالثاً , ولهذا نحكم ببطلان هذا الترجيح وترجيح مذهب المصنف الذي أُجمِع عليه.
5- المسألة الخامسة - عمل أفْعَل التفضيل الرفع مظهراً  إذا كان صفة لشيء : 

قال ابن الحاجب : يعمل مظهراً إذا كان صفة لشيء , وهو في المعنى لمسبب مفضل باعتبار الأوّل على نفسه باعتبار غيره منفياً نحو : ما رأيت رجلاً  أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد  ؛ لأنّه بمعنى(حسن) (
), فاعترض ابن جماعة قائلاً : " فيه نظر؛ لأنّه لا يصح أنْ تقول : ما رأيت  رجلاً حسن في عينه الكحل من عين زيد " (
). 

يطرد رفع ( أفْعَل ) التفضيل للظاهر إذا حلَّ محل الفعل أو وافقه في المعنى , والفعل يرفع الظاهر وكذا الأمر مع ما حلَّ محلَّه , وذلك إذا كان( أفْعَل ) صفة لاسم الجنس مسبوقاً بنفي وكان مرفوعهُ أجنبياً أي غير ملتبس بضمير الموصوف به ومفضلاً على نفسه باعتبارين مختلفين (
) , وقد أجاز الرماني  عمل ( أفْعَل ) التفضيل الرفع في المظهر مثبتاً (
), إلا إنَّ الأكثر عمله منفياً , ونقل سيبوبه : " ما رأيت رجلاً بغض إليه الشر منه إليه , وما رأيت أحد أحسن في عينه الكحل منه في عينه , وليس هذا بمنزلة خير منه أبوه ؛ لأنّه مفضل للأب  على الاسم في ( من ), وأنت في قولك : أحسن في عينه الكحل من في عينه , لا تريد أنْ تفضل الكحل على الاسم الذي في( من ), ولا تزعم إنّه قد نقض عن أنْ يكون مثله , ولكنك زعمت هاهنا أنَّ للكحل عملاً وهيئة ليست له في غيره من المواضع , فكأنك قلت : ما رأيت عاملاً في عينه الكحل كعمله في عين زيد , ... , أنَّ الهاء التي تكون في ( من ) هي للكحل والشر, كما أنَّ الإضمار الذي في عمله وبُغّض هو الكحل والشر" (
), فإنْ أخرت الكحل وقلت : ما رأيت رجلاً أحسن في عينه منه في عين زيد الكحل, وأنت تقدر إنَّ ( أحسن ) هو الابتداء هذا خطأ؛ لأنّك قدمت ضمير الكحل قبل ذكره (
).

ففي كلام سيبوبه المتقدم غموض وإبهام لا يفهم المراد منه لأوّل وهلة , والذي يفهم إنّه منع الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي وهذا لا يجوز إلا في العامل القوي كقولك : زيداً كان عمرو ضارباً (
), ففي هذا التعليل جواز رفع ( أفْعل ) التفضيل أطّراداً ؛ لأنّ معنى أحسن في عينه الكحل منه عينت زيد : حسن الكحل في عينه مثل حسنه في عين زيد (
), وهذا بالإجماع فيسقط بذلك ترجيح ابن جماعة لضعفه ويمكن حمله على الآراء الفردية الواردة في شرحه هذا.

 المبحث الثاني – التثنية والجموع :
أ- التثنية : 

وهو ما ألحقته ألفاً في الرفع وياء مفتوح ما قبلها في حالتي النصب والجر , ونون في الاحوال الثلاثة مكسورة بدلاً من التنوين , فتحذف للإضافة كحذفه(
).
ومن مسائل الاعتراض مسألة حذف تاء التأنيث  في المثنى: 
قال ابن الحاجب: " حذفت تاء التأنيث في (خصيان) و( إليان)" (
), فرجح الشارح وجهاً آخر استناداً إلى المسموع العربي فقال:" قد جاء عن العرب (خصيتان) و(إليتان) بالتاء, أمّا (خصيتان) فجاء في شعر الهذليين (
): 
كأنَّ خصْيةً من التَدلدُلِ           طَرفُ عَجُوزٍ فيه ثنْتا حَنْظلِ 

وأمّا ( إليتان) ففي قول عنترة (
) :
مَتَى ما تَلْقَني فَرْدَيْنَ تَرْجُف          رَوَانِفُ إِلَيَتْكَ وتُستُطَارَا 

والتحقيق : أنَّ (خصيتين)  تثنية خصي, و( إليتين ) تثنية ( إلْي ) ؛لأنَّ  فيهما لغتين:(خصي) و(خصية) , و(إلي) و (إلْية ) ,واستغنوا بتثنية( خصي , وإلي ) في الأكثر تخفيفاً "(
).

يشترط في المثنى أنْ تسلم صيغة واحده في التثنية, فلا تتغير عمّا  كانت عليه في الإفراد ؛ لأنَّ لفظ المثنى يدل على المحذوف, فإذا غُيِّر بزيادةٍ أو نقصٍ لم يبقْ فيه دلالة على ذلك الحذف , ولا فرق بين المذكر والمؤنث في هذا الشرط , فإذا كان في المؤنث علامة تأنيث  فإنَّها تثبت ولا تحذف في الجمع  نحو: مسلمات, وصالحات  فتثبت التاء ؛ لأنّها لو حذفت لالتبس بالمذكر(
), أمّا (خصيان) و(إليان) فكان الحذف فيهما شذوذاً , فقالوا : خصيان في تثنيته  فلم يثنَ على الواحد المستعمل في الكلام, فلو أرادوا ذلك لقالوا : خصيتان كما هو الحال في : صلاية وعباية إذ لم يجيء على:الصلاء والعباء , وكذلك قالوا: ألية,وألى  في معنى من قال : ( أليتان ), ومن قال: ( ألى ) قال:( أليان ) (
). 
يرى أبو علي الفارسي بأنَّه لَمّا كانت ( الخصيتان) لا تنفرد أحداهما عن صاحبتها , صار اللفظ  - أي لفظ التثنية - دال عليهما معاً , وكذلك (أليان)  , وليست (خصية ,وألْية)  بمفرد لـ ( خصيان, وأليان) بل مفردهما : ( خصيٌ , وأليٌ) في التقدير, والمثنى فيهما : (خصيتان – وأليتان) ومجيء :(خصيان وأليان) لضرورة  الشعر , فلا تحذف (التاء) الا للضرورة(
).

لذا فالقياس إثبات التاء فيهما , وما حكاه الشارح إنّما هو لغة العرب, وكما هو معروف إنَّ اللغات لم تؤخذ جميعاً بعين الاعتبار عند تقعيد العربية وضبطها, لذا يمكن حمل الوجه الاخر- أي حذف التاء فيهما - على القلة  والضرورة كما بيناه آنفاً, ولا يفوتنا أنْ ننوه بأنَّ ما رجحه الشارح إنّما هو مذهب شيخه ابن مالك , إذ حمله الأخير على الاختصار والخفة(
).
ب - الجموع :

قيل في حدة: ما دلَّ على أكثر من اثنين أو اثنتين, ويأتي على ثلاثة أنواع : جمع المذكر السالم, وجمع المؤنث السالم, وجمع التكسير(
), ومن مسائله: 
1- المسألة الأولى - التغيير في الجموع :
اعترض ابن جماعة على ابن الحاجب لتحديده الجمع بـ( بتغييرٍ ما ) , مرجحاً أنْ يكون ذلك التغيير في جمع التكسير لا الجمع الصحيح ؛ لأنَّ الأخير لم يتغير(
).

إنَّ الجموع من جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير من القلة , تدل على عدد  قليل لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة , أمّا صفة التغيير التي تطرأ على الجمع جراء الزيادة التي تلحقه  فموضع اختلاف  بين العلماء, فمنهم من  حجمّة على جمع التكسير منطلقاً من تحديده بأنّهُ " كل  جمع  تغير فيه نظم الواحد وبناؤه " (
) , فهذا التغيير يطرأ على صيغته عند الجمع إمّا ظاهراً وإمّا مقدراً (
) , وهذا التغيير أمّا يكون تغيير لفظي  بزيادة كـ( صنو- صنوان ) أو بنقص كـ( تخمة – تخم ) أو إبدال كـ( أَسد – أُسد ) أو بزيادة وتبديل كـ( رجل - رجال), أو نقص وتبديل كـ(غلام- غلمان) (
), أما التغيير التقديري  فيتمثل بتغيير بعض الكلمات في المفردة للدلالة على الجمع , نحو: (فُلك) و(دلاص), و(هجان) , و(شمال), إذ  إنَّ هذه الألفاظ ترد بلفظ واحد للمفرد والجمع فلا يتغير شكله ولا عدّة حروفه(
).

 فمن سنن العرب ذكر الواحد  والمراد به الجمع كقوله تعالى(
):{هَؤُلاء ضَيْفِي }(
), فهذا التغيير في جمع التكسير يرد على المصنف قوله : هو صحيح ومكسر , فالصحيح السالم لم يتغير ؛ لأنَّ لو كان فيه تغييراً لِمَا سُميَّ بجمع السلامة ؟ (
) , وإنْ كان الرضي يجزم بشمولية التغيير الجمع السالم أيضاً منطلقاً من أنَّ ( الواو والنون ) في جمع المذكر السالم , و( الألف والتاء ) في جمع المؤنث السالم تؤدي إلى تغيير الكلمة  إلى صيغة أخرى(
) , ويُردّ قوله ؛ لأنَّ جمع الصحة ما سلم واحده من التغيير ويأتي بلفظه من غير تغيير, وما تدخل عليه من الزيادات المتقدم ذكرها إنّما هي للدلالة على الجمع كما فُعِل ذلك في التثنية(
).

نلحظ مما تقدم اختصاص التغيير بالجمع المكسر أكثر منه في الجمع الصحيح ,  إلا أنَّ مبتغى المصنف من التغيير المذكور في قوله هذا إنّما هو ما يطرأ على اللفظ من زيادة الحروف كـ (جمل - جمال) و(مسلم - مسلمات) أو نقص كـ( كتاب- كتب),أو تغيير في الحركة كـ( أَسد -  أُسْد)  ونحوه (
) , أي إنَّ لفظ (التغيير) في حدّ الجمع جاء مطلقاً غير مختص بجمع معين سواء أكان الجمع الصحيح أمْ جمع التكسير.
2- المسألة الثانية - جمع ( سراويل تقديراً ):
اعترض ابن جماعة على المصنف لعدّه ( سراويل)، عربي جمع (سرولة)  تقديراً فقال: " هذا غير صحيح نقلاً ولا معنىً أمّا نقلاً فلأنه لم يُسمع عن العرب وقد أُخذ على الأزهري نقله قول الشاعر(
):

عليهِ مِـنْ الّلومِ سَــرَاوِلة
وقيل إنّه نقله عن القرامطة الذين عاصروه وليس محتجاً بقولهم , وأمّا معنىً : فلأنّه لمْ يُسمع إلا اسماً لهذه الآلة المفردة , ولا يصح أن يكون جمعاً لأبعاضِها"(
).
لقد أشار سيبويه إلى لفظ ( سراويل ) في باب ما أُعرِبُ من الأسماء الأعجمية (
), فهي اسمٌ أعجمي أشبه من كلام العرب مالا ينصرف من كلامها، فإذا صغرتها صرفتها، إلا إذا سميت بها رجلاً(
).
فمن يرى ( سراويل ) جمعاً يُقال له: إنّما هي اسمٌ لشيء واحد فيقول:جعلوه احترازاً كما تقول : دخاريص القميص  والواحد: دخرصة  , فعلى هذا كان المبرد يراها بمنزله ( قناديل ) ؛ لأنّها جمع لا ينصرف في معرفةٍ ولا نكرةٍ ، إلا إنّها إذا سُميَّ بها صُرفِت في النكرة (
) , فتابع رؤية الاخفش في خروجه عن مذهب شيخه سيبويه، إذ يرى الأخفش بأنّك إذا سميت بشيء من هذا رجلاً أو امرأةً فأنّك تصرفه في النكرة ، وعلّل له بتعليل المبرد المار ذكره ؛ لأنّه على مثال لا يقع عليه الواحد فلمّا نقلته فسميت به الواحد خرج عن ذلك المانع (
)، وذهب ابن السراج المذهب نفسه(
).
وما تقدم يعطي صورة جلية لمتابعة العَالِميّن– ابن الحاجب وابن جماعة – للأقدمين ، فابن جماعه ذهب مذهب سيبويه ومن سار على منواله نافياً رواية صرفهِ عن العرب، مستشهداً لذلك بالحديث الشريف(
): (لا يلبس المحرمْ قميصاً ولا سراويلَ)(
). 

أما رؤية ابن الحاجب فمماثلة لرؤية الأخفش، إذ نجده قد ردد عبارة : " فقد قيل: إنّه أعجمي على 
موازنة"(
)، وأردفها بعبارة: "وقيل : عربي جُمع سراولة تقديراً، وإذا صُرِفَ فلا إشكال "(
).

 إنَّ المذهب الذي اختاره المصنف هو وهمٌ ؛ لأنّ ( سراويل ) اسم مفرد ونكرة  والجمعية منتفية عنه في الأصل والحال ، وقول بعض العرب ( سْرِوَالة ) دفع بعض العلماء إلى التوهم إنّه واحد وإنّ (سراويل) جَمعهُ ، فهو – أي سراويل - لفظ مفرد و( السرولة ) لغة فيه ، فينبغي أنْ يُعلم إنَّ لفظ (سراويل ) اسمٌ مؤنثٌ فلو سُميَّ به مُذكر ثمَّ صُغِّر قيل : ( سُرَيِّيل ) غيرُ مصروف للتأنيث والتعريف ، فلولا تأنيثه لصُرِف كما يُصرف (شراحيل) ؛  لزوال صيغة منتهى الجموع، لذا فإنّ مذهب الاخفش ومن تبعه وصولاً إلى ابن الحاجب إنّما هو توهم في صرف ( سَرَاويْل )(
) ، ومع ذلك فإنّه يمكن تقدير الجمع في (سراويل) مطلقاً ؛ لأنّ الوزن الذي جاءت ( سراويل ) عليه مختصاً بالجمع، فمن لم يصرفه فقد نظر إلى ذلك المقدّر، ومن صرفه فزواله بوقوعه على الواحد(
) .
3- المسألة الثالثة - جمع(فُلك): 
اختار ابن الحاجب في نحو(فُلك) أنْ يكون جمعاً , وخالفه الشارح قائلاً :" هذا عند الأكثر خلافاً لابن السراج  فإنّه قال: هو اسم جمع كـ(تمر), فعلى الأول تكون  ضمة أوله غير الضمة التي كانت في واحده , وكأن تلك الضمة زالت وعقبتها هذه الضمة علامة الجمع  وهي تقديرية  ويقال للواحد والجماعة, وقال بعضهم : هو كـ(جُنُب) يطلق على الواحد والاثنين والجماعة والمذكر والمؤنث"(
).

يعد سيبويه أوّل من أرسى اصطلاح ( اسم الجمع ) وبيّن مفهومه وفرق بينه وبين جمع التكسير، وورد صريحاً في قوله: "وأما ما كان اسماً لجمع مؤنث لم يكن له واحد فتأنيثه كتأنيث الواحد، لا تصرفه اسم رجل نحو: ( إبل ) و( غنم )؛ لأنّه ليس له واحد من لفظه"(
) , فهو اسمٌ مفردٌ لا واحد له من لفظه , وليس له وزن خاص بالجموع أو غالب عليه نحو :  قوم, وجماعة, وناس  (
), وكقوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ}(
), ويدخل في هذا الجمع أيضاً ماله مفرد في معناه ولم يجر على وزنٍ خاص بجموع التكسير وخصَّ سيبوبه له باباً قال فيه : "هذا باب ما هو اسم يقع على الجميع ولم يكسر عليه واحده ولكنه بمنزلة  قوم ونفر وذود , إلا أنَّ لفظه من لفظ واحدة وذلك قولك :   رَكْب وسَفْر , فالركب لم يكسر عليه راكب , ألا نرى أنّك تقول في التحقير: ركيب , وسفير , فلو كان كسر عليه الواحد رد إليه, فليس( فَعْل) مما يكسر عليه الواحد للجمع"(
), وما ذكره سيبوبه من هذا الجمع- أي اسم الجمع - لم يرتضِ الأخفش تسميته بـ( اسم الجمع )  وإنّما يحمله على أنَّه جمع مطرَّد في اسم( فاعل ) ؛ لأنَّه جاء على ( فَعْل ) , كـ( صَحْب, وشَرْب ) في ( صاحب وشارب ) , ورُدَّ عليه بأنَّ ( فَعْلاً ) في فاعل ليس بقياس , فلا يقال : ( جلسَ , وكتبَ ) في ( جالسٍ وكاتبٍ ) , فقال الخليل : إنَّ ( الكمأة ) اسم للجمع فهو بالنسبة إلى ( كم ) كـ( ركب ) بالنسبة إلى ( راكب ) فعلى هذا لا يقع (كمأة ) على القليل والكثير كـ( تمر )(
).

أما (فُلك) فعلى مذهب سيبوبه هي جمع تكسير, فيرى بأنّ ما كان مثل ذلك : (فَلْكَة و  فَلَكٌ ) فلو كُسِّرت على ( حَلْقَة - وحُلْقٌ ) كما كسروا (ظُلْمة)على(ظُلَمٍ) فليس ( فَعَلٌ )  من يكسر عليه ( فَعْلةٌ) (
), واختاره الرضي (
) , وذهب ابن مالك مذهب سيبوبه (
), إلا أنّه قد عَدِل عن هذا المذهب إلى القول بأنّه اسم جمع مستغنياً عن تقدير التغيير(
) , فعدول ابن مالك يغلب الظن فيه إنّه قارن بين مذهب سيبوبه وبين مذهب ابن السراج الذي يرى فيه اسم جمع ولا يقاس عليه لذا يقال : (فُلَك) للواحد و( فُلْك) للجمع(
), فخالف ما عليه سابقيه  في جعل صيغة (فُعْل) لجموع التكسير بما فيها ( فُلْك) و( هِجَان) فكلاهما من باب(جُنُب) بإطلاقه على الواحد والاثنين والجماعة  والمذكر والمؤنث بلفظ واحد(
).
1- جمع المذكر السالم :
هو الاسم الذي يزاد في آخره (واو ونون) في حالة الرفع, و(ياء ونون) في حالتي النصب والجر, ليدل على أكثر من اثنين(
). 

وهذا الجمع يكون في الأسماء والصفات , فإذا كان في الأسماء يشترط فيه ثلاثة شروط : 

1- أنْ يكون تنكيره من عَلَميّة نحو : زيد وعمرو , وأمّا  رجل وعلام وما أشبهما  فلا يكون فيها ذلك . 
2- أنْ يكون عاقلاً, فلا يقال: داحِسُون  , وإنْ كان(داحس) اسماً علماً لفرس معلوم.
3- أنْ يكون خالياً من تاء التأنيث, فـ( طلحة) و(حمزة) وما جرى  مجراهما لا يجمع بالواو والنون  لمكان(التاء)(
). 
أما إذا كان صفة, فيشترط فيه أنْ تكون الصفة لما يعقل , خاليه من التاء , ومؤنثه جُمِع بالألف والتاء(
).

ومن مسائل هذا الباب :
 1- المسألة الأولى - حدّ جمع المذكر السالم:                                                        

وقف الشارح عند قول ابن الحاجب في جمع المذكر السالم معترضاً عليه لعدم ذكره : وما حُمِل عليه بعد قوله: جمع المذكر السالم  , جاعلاً ذلك أجود ليدخُل الجمع المسمى به مفرد، مثل:(عَلّيون)، كقوله تعالى:{لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ }(
)، وكذلك (الدارون),.., و (نصيبون)، و(صفون)، فإنّه يُعرب كذلك قياساً (
).
 إنَّ المراد بجمع المذكر السالم: إنّما هو ذلك المفرد الذي يلحق آخره واو أو ياء ونون(
) , فلم يذكر ابن الحاجب (والملحق به) ؛ لأنَّ ما ذكرهُ بعد قولهِ :جمعُ المذكر السالم، مِنْ أولو وعشرون,..., وما رجحه ابن جماعة من عليون ... ونحوها, فهذه ألفاظ ليس لها مفرد من جمعها، إنَّما أُجريت مجرى الجمع فيما ذُكِرَ(
) , وإعرابُها سواء أكانت ملحقة بالمثنى أم مُلحقة بالمجموع السالم بالحرف قائمٌ على أساس أنّها تدل على أكثر من واحد؛ لذلك جُعِلَ إعرابُها بشيءٍ أكثر من إعراب الواحد ,  والحرف أكثر من الحركة فجُعِلَ إعرابُها بالحروف(
).
 أمّا ترجيح ابن جماعة لـ(عشرون وأخواته) بأنْ تكون أسماء للأعداد الخاصة وليست بجمعٍ (
) ، فهو ها هنا صائبٌ ؛ لأنَّ جمع المذكر السالم " اسم ثَبِتَ مفرده ثم أُلحِقَ بذلك المفرد واو ونون، دلالة على ما فوق الاثنين، وليس ( أولو , وعشرون ) وأخواتها كذلك ؛ لأنّ ( أولو) موضوع وضع جمع السلامة وليس به، إذ لم يأت( أوّل ) في المفرد، وكذا عشرون وأخواته وليس ( عشر  و ثلاث  و أربع ) آحاد ( عشرون وثلاثون وأربعون ) وإنْ أوهِمَّ ذلك"(
) , كما إنّ النحاة قد أهملوا ذكر ( أولو ) في هذا الموضع، إذ لا يصح دخوله في هذا الجمع ؛ لأنّه اسم موضوع بالأصالة في جمع المذكر السالم بمعنى أصحاب لـ( ذوي )(
). 
 وما اختاره الشارح من ملحقات جمع المذكر السالم ومثلَّ له بـ( عليين ) فيه تبعية للنحاة من قبله، إذ يرى النحاة بأنَّ ما يُحملُ على جمع المذكر السالم في الإعراب هو ( عليون ) وما أشبهه مما سُميَّ به الجمع، ألا ترى إنّ عليين في الأصل جمعُ لـ(عليّ)، فنُقِل عن ذلك المعنى وسُميَّ به أعلى الجنة، وأُعرِبَ هذا الإعراب نظراً  إلى أصلهِ ، وجاء في كتاب الله تعالى (
): "  كلا إنَّ الأبرَارَ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ "(
).                                                                              
2- المسألة الثانية - شرط جمع المذكر السالم :
قال ابن الحاجب : " وشرطه إنْ كان اسماً فمذكرٌ علمٌ يعقل" (
) , اعترض الشارح مرجحاً إذ قال :  " الأولى : فعلم لمذكر يعقل ؛ لأنَّ (حمراء , وسعدى) لو سُميَّ به رجل وجُمِع جمع صحة  جمعه بالواو والنون وليس الاسم مذكراً ؛ لأنَّ الاسم لا يوصف بالفعل إنّما العاقل مسماه , ولو قال: وما حُمِلَ عليه كان جيداً؛ لأنَّ ( عالمين ) جمع ( عالم ) وليس ( عالماً ) وهو معامل معاملة الجمع"(
).

 خصَّ العلماء هذا الجمع بالاسم والصفة دون غيرهما نحو: رجل , وإنسان , فيشترط في جمع المذكر إذا كان اسماً التجرد عن التأنيث  فلا تُجمع: ( طلحة ) من الأسماء ولا ( علاّمة ) من الصفات بالواو والنون خلافاً للكوفيين وابن كيسان , وألّا يكون نكرة  فنحو:( رجل ) لا يجمع بالواو والنون إلا إذا صُغِر فتقول : ( رُجَيْلون ) ؛ لأنّه قد خرج مخرج الوصف, وأنْ يُعقل احترازاً من نحو :  أعوج , ولاحق  اسم الفرسين  فلا يقال : أعرجون , ولاحقون(
).

إنَّ عادة النحويين أنْ يقولوا : ما يُعقل, إلا أنَّ أبا علي الفارسي قد عَدِل عن قولهم إلى أنَّ الأولى: (العلَم) ؛ لأنَّ هذا اللفظ قد يجري على القديم سبحانه وتعالى والله سبحانه لا يوصف بالفعل, فردّه الجرجاني قائلاً : إنَّ ما قصده النحويون صحيح ؛ لأنّهم قصدوا الجمع الحقيقي وذلك القديم ( جلَّ ثناؤه) علا عن ذلك , وإنّما خُصَّ هذا الجمع بالآدميين ؛ لأنّهم الأوّلون والمقدمون على أنواع الخلائق كقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا}(
) , فلو قال الشيخ أبو الحسن ( يعلم ) كان أجود من أولي العِلَم(
). 

لذا فعبارة المصنف (يُعقل) تُرد عليه ؛ لأنّ قوله تعالى: " فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ "
 لا يطلق عليه (جلَّ ثناؤه) إنّه عاقل ؛ لإبهام العقل المنع من القبائح الجائرة على صاحبه تعالى الله عنها علواً كبيراً (
). 

نلحظ في هذه المسألة مقدار التأثير الفقهي على اختيارات النحاة , حتى بلغت تفسيراتهم لعبارة المصنف حد المنطق كما مرَّ ذكرها , وابن جماعة كغيره من العلماء أخذ الجانب الفقهي نصيباً من اختياراته الصرفية أيضاً , فما رجحه محمولاً على مذهب شيخه ابن مالك بأنَّه " لا حاجة إلى تنكب التعبير بمن يعقل واستبداله بمن يعلم كما فعل قوم ؛ لأنَّ باعثهم على ذلك قصدهم دخول أسماء الله تعالى فيما يُجمع هذا الجمع والعِلْم مما يَخبر به عنه تعالى دون العقل, وباعثهم على ذلك غير مأخوذ به ولا معول عليه إلا فيما سُمِع , كقوله تعالى:{وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ}(
), فليس لغير الله تعالى أن يجمع اسم من أسمائه, إذ لا يثنى عليه ولا يخبر عنه إلا بما اختاره لنفسه في كتابه العزيز على لسان نبيه(صلى الله عليه وآله وسلم), فقادرون ونحوه من المعبرِّ به عن الله تعالى من المقصور على السماع , فإذا لم يدع إلى تنكب لفظ العقل داعٍ فهو أولى من العِلْم , لأنّه أدَّل على المقصود" (
).

لذا فقول ابن مالك يُشعِر القارئ بمقدار التدخل الفقهي في الحكم اللغوي , إذ رفض ابن جماعة هذا الوجه على الرغم من مجيئه في المسموع الذي اعتد به كثيراً في اختياراته , ولَمّا خالف منهج الفقه لديه نجده لا يرتضيه ويحمله محمل آخر.

3- المسألة الثالثة- إلحاق (تاء) التأنيث جمع المذكر السالم إذا كان صفة:
اشترط ابن الحاجب لهذا الجمع إذا كان وصفاً بأنْ لا تلحقه تاء التأنيث مثل: (علاَّمة)(
), فجوَّز الشارح مرجحاً مذهب الكوفيين ذلك بأنَّهم قالوا : في (علاَّمة) و(ونسَّابة) : (علاّمون ونسّابون) , وكذلك جوّزوا في ( طلحة) و( حمزة) :( طلحون و حمزون) وشبهه(
). 
 اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين :

- القول الأوّل : يرى أصحابه من الكوفيين جواز جمع الاسم الذي آخره (تاء التأنيث) إذا سميت به مذكر بالواو والنون , وإليه ذهب المبرد(
) من البصريين وأبو الحسن الفارسي وابن كيسان , واحتج هؤلاء لمذهبهم بأنَّ تقدير الجمع في نحو: ( طلحة) هو: ( طلح ) , والعرب قد تستعمل الجمع على تقدير حذف الحرف من الكلمة، أمّا ابن كيسان فقد احتج لتجويز ذلك بأنَّ التاء تسقط في ( الطلحات) فإذا سقطت بقيَّ الاسم بغير( تاء ) فجاز جمعه بالواو والنون كقولهم : ( أرضون ).
- القول الثاني : يرى أصحابه من البصريين امتناع جواز هذا الجمع ( بالواو والنون )؛ لأنَّ في الواحد علامة التأنيث و( الواو والنون) علامة التذكير, فلو قلنا أنَّه يجوز لأدى ذلك إلى أنْ يجمع في اسم واحد علامتان متضادتان وذلك لا يجوز , ولهذا إذا وصفوا المذكر بالمؤنث  قالوا: رجل رَبْعة فجمعوه بلا خلاف على: ( رَبْعات) فلم يقولوا : ( ربعون) , ودليلنا على ذلك أنّه لم يُسمع من العرب جَمعُ هذا الاسم إلا بزيادة ألف وتاء , أي: (طلحات , وهبيرات) لذا يُرد مذهب الكوفيين ؛ لأنَّ هذا الجمع يقع على جميع حروف الاسم  وتاء التأنيث في (طلحة) من عِدّة حروف الاسم , وكذا الأمر مع ابن كيسان إذ يسقط قوله ؛ لأنّ التاء إذا حُذِفت فكان حذفها لفظاً إلا أنّها  ثابتة تقديراً ؛ لأنَّ الأصل ثبوتها  بدليل قولك في (مسلمة) : (مسلمات)(
).

نلحظ مما تقدم تبعية الشارح للكوفيين , إذ انتقى من هذا المذهب وذاك , وهذا يدل على روح التسامح من دون تعصب لمذهب دون مذهب , وهو اختيار ابن مالك(
) .

2- جمع المؤنث السالم :

ومن مسائله :حدّه: 

قال ابن الحاجب: " جمع المؤنث السالم بالضمة والكسرة "(
), فرجح ابن جماعة قائلاً : " والأولى وما حُمِلَ عليه , وهو قسمان : سماعي كـ( حسام , وحسامات ) , و(حمام , وحمامات ) , وقياسي , وهو نوعان : جمع مصغر غير عاقل , كـ( دُرَيْهِمْات , وكُتَيْبَات), وصفة جمع غير عاقل , كـ( أيام معلومات) و(ثياب معدودات)(
)".
يُراد بجمع المؤنث : ما لُحِقَ آخرهُ ألفٌ وتاءٌ (
), فإذا جمعت هذا المؤَنث زدت ( ألفا ًوتاءً ) فتحذف الهاء إذا كانت في اسم , وتُضم التاء في الرفع  وتُلحق الضمة نوناً ساكنة , فتقول في جمع (مسلمة) : هؤلاء مسلماتٌ , فإذا وجدت تاء قصيرة فإنّك تحذفها ؛ لأنّها علم التأنيث وإنّ الألف والتاء  علم تأنيث فلا يجوز أنْ تُدخِل تأنيث على تأنيث , فإذا رفعت قلت : ( مسلماتٌ ), وإذا خفضت أو نصبت قلت: (مسلماتٍ ) (
).

ويُشترط فيما يرفع بالضمة وينصب ويخفض بالكسرة شرطان: 

1- أنْ يكون جمع مؤنث سالم , احترازاً عن جمع المذكر السالم الذي هو(بالياء والواو).

2- أنْ يكون سالماً احترازاً عن المكسر المستوفي الحركات نحو: (رجال) , أو المستوفي الضم نحو: (مساجد)(
).

لذا فعبارة المصنف هذه إنّما احترز بها عن الجمع المكسر ما لم يدخله الفتح ؛ لأنَّ جمع المؤنث السالم فرع على جمع المذكر السالم , وحُمِلَ منصوبه على مجروره لعلّة جامعة بينهما (
) , فما رجحه الشارح خلال تمثيله بالسماعي والقياسي  هو ما احترز المصنف منه بالعبارة المار ذكرها, استناداً إلى التمثيل الوارد في قوله المتقدم , فما ذكره الشارح من ملحقات الجمع المؤنث إنّما هي ما أُختمت بألفٍ وتاءٍ، لذا فإنَّ أمر الإلحاق هذا لم يغب عن ذهن المصنف، وإنْ لم يشرع الأخير بذكرِ لفظهِ صراحةً.  

المبحث الثالث- موضوعات متفرقة :

أولاً - الفعل :

تُؤخذ أمثلة من لفظ أحداث الأسماء وتبنى لما مضى ، ولِما يكون ولم يقع , ولِما هو كائنٌ ولم ينقطع(
)، فهو ما دّل على معنى وزمانٍ معين تفريقا له عن الاسم الذي يدل على المعنى فقط(
).
أما مسائل الاعتراض والترجيح فنوردها على النحو الآتي:
- فعل الأمر:
مسألة مجيئه مضارعاً قبل الأمر:

اعترض الشارح على ابن الحاجب لجعله فعل الأمر مضارعاً حتى بعد الأمر به , مرجحاً: إنَّ الأمر إنّما يكون مضارعاً قبل جعل الأمر, أمّا بعد الأمر فلا يجوز خلافاً للكوفيين فإنًه عندهم مضارع حذفت منه حرف مضارعه , والحق: إنَّه صيغة مشتقة من المصدر للأمر كالماضي والمضارع وهذا مذهب البصريين(
). 

إنَّ ما ذكره المصنف من حذفٍ لحرف مضارعه نحو : (يدحرج) فإذا أمرت به قلت : (دَحْرِج) إشارة منه إلى أنّ المضارع أصل لمثال الأمر, وهذا مذهب الكوفيين وحجتهم في ذلك الحمل على الأمر باللام وعلى ما تقتضيه نحو: أفعل- لتفعل، ولَمّا كان أمر المخاطب أكثر من الغائب استثقلوا مجيء اللام فيه؛ لكثرة جريانها على الألسنة فحذفوها مع حرف المضارعة طلباً للتخفيف(
), أما مذهب البصريين فليس المضارع بأصلٍ للأمر؛ لأنَّه معنى خارج عن الخبر وإنَّ الأمر صيغة مستقلة تخصه وأنّه وجدت أوامر لا مضارع لها نحو : هبْ أني فعلت كذا، وتعلم بمعنى:أعلم(
).

ومما تقدم نلحظ ذهاب الشارح مذهب البصريين إلا أنّنا نرده فيصبح حينئذ مذهب المصنف هو الراجح في هذه المسألة, ونعلل لذلك بما ذكره ابن يعيش: إنَّ حرف المضارعة إنّما حذفت من الأمر لكثرتها في كلامهم فأثروا التخفيف ؛ لأنّه كما هو معروف الغرض من حرف المضارعة الدلالة على الخطاب , وحضور المأمور وحاضر الحال يدلان على أنَّ المأمور هو المخاطب كما إنّه لو تُرك حرف المضارعة على حاله لالْتَبس الأمر بالخبر, وإنَّ الأمر أُخذ من المضارع من دون غيره ؛ لأنَّ زمنه المستقبل فأُخذ من اللفظ الدال عليه ألَا وهو المضارع(
). 
ثانياً - التذكير والتأنيث :

أوْلى علماء العربية ظاهرة التذكير والتأنيث عناية كبرى ؛ وذلك لتفشيها في المباحث النحوية والصرفية والصوتية والدلالية , فمن الطبيعي أنْ يعرض لها ما يعرض لأبواب اللغة من مشكلات فدرسها النحويون كما درسها اللغويون (
) , وذهبوا إلى أنَّ التذكير أصل والتأنيث فرع عليه ؛ لأنَّ " الأشياء كلها أصلها التذكير ثم تختص بعد فكل مؤنث شيء , والشيء يذكر  فالتذكير أوّل وهو أشد تمكناً كما أنَّ النكرة أشد تمكناً من المعرفة ؛ لأنَّ الأشياء إنّما تكون نكرة ثم تُعرّف  فالتذكير قبل , وهو أشد تمكناً عندهم فالأول هو أشد تمكناً عندهم " (
).

ومن مسائل هذا الباب , نوردها على النحو الأتي:
1- المسألة الأولى- إسناد الفعل إلى التأنيث اللفظي :
قال ابن الحاجب: " إذا أُسند إليه الفعل فبالتاء " (
), فاعترض الشارح على ذلك مرجحاً بقوله : "الفعل يعم والتاء مختصة بالماضي منه "(
).

أجمع العلماء على أنَّ علامات التأنيث ثلاث هي: (التاء والألف المقصورة والألف الممدودة )(
), والذي يهمنا هنا (التاء) إذ حصر العلماء دلالتها فيما يأتي: 

1- الفصل بين المذكر والمؤنث والتفريق بينهما , فإذا دخلت على نعت يجرى على فعله تقول في نحو : قائم ومنطلق إذا أردت تأنيثه : قائمة ومنطلقة , فجميع هذا نعت مأخوذ من الفعل, أمّا دخولها على الاسم المذكر والمؤنث الحقيقي الذي لأُنثاه ذكر فتقول في : امرؤ وامرأة , ومرء , ومرأة  (
). 
2- التفريق بين الجنس والواحد منه كقولك  : تمر وتمرة , وبقر وبقرة . 
3- وصف المذكر للمبالغة فيه , كقولك : علامة ونسابة ورواية(
). 
وبالعودة إلى مسألتنا فهذه( التاء ) إذا أُسندت إلى المؤنث -المسند إليه- فالضمير( الهاء ) في (إليه ) عائد إلى المؤنث, ومن المفيد الإشارة إلى أنَّ ( التاء ) التي تدخل على ( الفعل ) ليست لتأنيث الفعل وإنّما هي لتأنيث الفاعل ؛ لأنَّ الفعل لا يمكن تأنيثه قياساً فهو يفيد المصدر الدال على الجنس أسبق شيء إلى التذكير, ودخول علم التأنيث في نحو: قامت هند لتأنيث فاعله , فلو كان تأنيث الفعل لشيء يرجع إليه هو إلى فاعله لجاز نحو : قامت هند , وانطلقت جعفر(
), ودليل ذلك إنّ التاء لا تلحق الفعل إلا إذا كان الفاعل مؤنثاً للإيذان بأنَّ الفعل مسند إلى مؤنث(
), ويزيد على ذلك أنَّ الفعل لا يكون منه مذكر أو مؤنث على الحقيقة , فدخول التاء الساكنة إنّما هي للدلالة على تأنيث فاعلها(
) , إلا أنَّ الأنباري قد جوّز ذلك قائلاً : يجوز لك تأنيث الفعل وتضمر خبر المذكر وتذكره , وتضمر خبر المؤنث فتقول : الرجل والمرأة قامت(
).

وعلى الرغم من هذا التجويز, فلم يك الشارح دقيقاً  في تفسير مبتغى المصنف إذ لم يخص الأخير التاء بالفعل وإنّما أراد من قوله (إليه) الفاعل كما ألمحنا , فيسقط لذلك موضع اعتراض الشارح. 
2- المسألة الثانية - حذف (التاء) في المؤنث الحقيقي :
قال المصنف: " وأنت في ظاهر غير الحقيقي بالخيار" (
), فرجح الشارح بقوله: " إنْ لم يكن بين الفعل الماضي والفاعل المؤنث فصلٌ وجبت  التاء في الحقيقي وحذفها منه في غاية الضعف  والشذوذ , وثبوتها في غير الحقيقي أجود وإنْ كان بينهما فصل كان ثبوت التاء في الحقيقي وغيره أجود , والحذف جائز لكنه في غير الحقيقي أحسن منه قبل الفصل"(
).
تتمحور هذه المسألة حول إسناد الفعل إلى فاعلٍ مؤنثٍ ظاهرٍ , ففي هذه الحالة إذا جئت بالتاء قلت: طلعت الشمس، واشتدت الظلمة ؛ لأنّك  ألحقتها -أي التاء - لما في الفعل من معنى التأنيث , أمّا إذا قلت : طلع الشمس, وأشتد  الظلمة  بحذف التاء, فإنّك تريد بيان انحطاط مرتبته عن الحقيقي لذلك قال المصنف هنا : فأنت  بالخيار (
), ففي هذه المسألة يكون التأنيث لفظياً  وجواز الاستغناء عن إلحاق(التاء) لما في لفظه من الإشعار به - أي بالتأنيث - خلافاً للمضمر, إذ ليس فيه ما يشعر بتأنيثه.

وبناءً على ما تقدم نجد الشارح على ما اختاره في آخر حديثه قد استحسن مذهب  المصنف؛ لأنَّ الأخير قد احترز بذكره ظاهر غير حقيقي  عن المضمر الذي يوجب معه إثبات(التاء). 

3- المسألة الثالثة-  إثبات التاء أوْ حذفها مع جمع المؤنث السالم :
جوّز المصنف حكماً ظاهراً غير حقيقي في ظاهر جمع السالم مطلقاً, فاختار إثبات التاء أو حذفها(
), فاعترض الشارح مرجحاً بقوله: " الجمعان السالمان ليسا كذلك فأنّه لا يجوز ثبوتها في المذكر منه  ولا حذفها في المؤنث , فلا يجوز: قامت المسلمون  ولا  قام المسلمات لسلامة المفرد فيه ,وقيل بجواز الثاني وليس بصحيح , ولا يرد {إذا جاءَكمُ ُ المؤمنات}(
)؛ لأنّه موصول تقديره : (الألَى آمنّ), و(الألى) جمع للمذكر, ولو سُلّم أنَّ الألف واللام ليس موصولة  فالفصل بالمفعول سوغّ حذفها "(
).

إنَّ الغالب على هذه التاء فصل صفة المؤنث عن صفة المذكر, نحو:  قائم وقائمة , ألا ترى إنَّ النحاة لا يقولون: قام هند, وذهب جارتك, ويجيزون: حضر القاضي اليوم امرأة  يا فتى, إذ أجازوا الحذف مع طول الكلام ؛ لأنّهم يرون ما زاد عوض مما حُذِف(
).

فعبارة (مطلقاً) الواردة في كلام المصنف تشتمل على جمع المذكر وجمع المؤنث يعقل أو لا يعقل, فتقول: جاءت الرجال والزينبات  والمسلمات بإثبات التاء والفعل  وحذفها, ففي إثباتها معنى الجماعة(
) وهذا ما لم يرتضه الشارح ؛ لأن قول المصنف ينتقض بجمع المذكر السالم , فإذا أسندت الفعل إلى ظاهره لا يجوز لك أنْ تلحقه علامة التأنيث -أي التاء - لسلامة المفرد  وبقاء علم التذكير. 

كما إنَّ الاختيار في إثبات التاء وحذفها والحالة هذه مذهب الكوفيين , إذ أجروه مجرى الجمع المكسر, فهذا الجمع المكسر كله سواء أكان لمذكر أمْ لمؤنث يجري مجرى المؤنث غير الحقيقي, كقوله تعالى: {قالَتْ الأَعْرَاَبُ} (
), إلا أنَّ ما جوّزه  الكوفيون لا يخلو من أنْ يُحمل على القلة أو الضرورة ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما جمع(
). 

أمّا جمهور البصريين فيرون بالتاء فصلاً بين التذكير  والتأنيث , وقول العرب : قال فلانة فحذفوا التاء ؛ لأنَّ إظهار التأنيث - الفاعل - يكفيهم عن ذكر التاء , كما إنَّ الحذف يحسُن كلما طال الكلام(
).

نلحظ مما تقدم إتباع الشارح مذهب البصريين إذ إنَّ مذهبهم هو القياس ؛ لأنّه الجمع الجاري على طريقة التثنية إذ يلزم فيه ما يلزم في التثنية, وما احتج به الكوفيون من قوله تعالى: { إذَا جَاءَك َالْمُؤْمِنَاتُ}(
), فالمؤمنات مؤنث, لذا يُرد بأنَّ هذا من إقامة الصفة مقام الموصوف، فالأصل: إذا جاءك النساء المؤمنات , ثم حذف(النساء) وأقيم (المؤمنات) مقامه فبقيَّ الفعل على حاله مع الموصوف مراعاةً للأصل(
),ففي هذه الآيه قد أُشرِك بين الصنفين: الرجال والنساء في امر عدم الشرك ومعصية الرسول(صلى الله عليه وآله)(
), كما جاء قوله تعالى:{وَقَاَلَ  نِسْوَةٌ }(
) فالنسوة :جماعة من النساء واسم مفرد لجمع المرأة , أمّا تأنيثه فغير حقيقي كتأنيث(اللمة), لذلك لا تلحق فعله تاء تأنيث(
), ومما لا يمكن تغافله أيضاً إنّه مذهب ابن مالك في أَلفيته(
).









(�) المنصف لابن جني:1/ 4 -5، وينظر: الممتع في التصريف لابن عصفور: 1/30, والتطبيق النحوي والصرفي للراجحي:285 .


(�) ينظر: شرح التصريف الملوكي، ابن يعيش: 17.


(�)المنصف لابن جني: 1/2.


(�)المنصف : 1/3 – 4، والتصريف الملوكي: 5.


(�) ينظر: شرح التصريف ,عمر بن ثابت الثمانيني:211, وشرح التصريح للأزهري: 2/653 – 654, كفاية المفرطين , محمد طاهر الفتني : 5. 


(�) ينظر: الدرس الصرفي العربي (طبيعته وإشكالاته)، د. محمد سعيد صالح ربيع الغامدي، مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب العربي في دمشق: 322.


(�) علم اللغة العربية، د. محمود فهمي حجازي: 64 – 65.


(�) ينظر: القاموس المحيط، مادة (شق): 3/251.


(�) ينظر: التعريفات: 42، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه: 246.


(�) ينظر: شرح ابن عقيل: 2 / 196 .


(�) ينظر: الخصائص: 2/135، والمزهر: 1/247، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه: 247.


(�) ينظر: الخصائص: 2/136، والمزهر : 1/347.


(�) ينظر: أبنية الصرف في كتاب سيبويه : 246.


(�) الكتاب: 1/110، وينظر: المقتضب: 2/112 , و الأصول : 1/124.


(�) تصريف الأسماء، محمد طنطاوي: 187 – 188، وينظر: المنهج الصوتي للبنية العربية: 115.


�)) البيت مجهول النسبة , ينظر : الكتاب : 1/113 , و المقتضب : 2/115.


(�) البيت قائله زيد الخيل , ينظر : ديوانه : 176 .


(�) ينظر : شرح التصريح للأزهري : 2/16


(�) شرح الكافية لابن جماعة: 258.


(�) ينظر : الكتاب : 1/110, والمقتضب : 2/112 , والأصول : 1/124 ,والمفيد للزمخشري :216, وشرح الشافية للرضي: 2/136 , 187, ودقائق التصريف , أبو القاسم المؤدِب: 1/99.


(�) ينظر : شرح الأشموني على الألفية : 2/447 -  448 .


�)) ينظر الكتاب : 1/110 .


(�) ينظر : المقتضب :  2/112 , والأصول : 1/ 124 , والمفصل : 119 , وتسهيل  الفوائد وتكميل المقاصد : 136, ودقائق التصريف لابن المؤدب:1/99 .


(�) ينظر : في تصريف الأسماء : 187-188 , وعمدة الصرف : 84 . 


(�) ينظر : الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري : 13 – 15.


(�) حاشية الصبان : 2/448 .


(�) ينظر همع الهوامع : 2/97 .


(�) ينظر : معاني الأبنية للدكتور فاضل السامرائي : 117.


(�) ينظر شرح المفصل لابن يعيش : 4/106 , ومجموعة الشافية في علمي التصريف والخط (حاشية  ابن جماعة على شرح الجاربردي) : 1/278 , وشرح التصريح : 2/80 , والمنهج الصوتي للبنية العربية : 117


(�) الكتاب : 1/194 .


(�) ينظر : المصدر نفسه : 4/28 , 31. 


(�) ينظر : المقتضب : 2/113.


(�) الأصول : 1/130 .


�)) ينظر : المقرب في النحو :204-205 , وشرح ابن الناظم : 3/143, وشرح ابن عقيل : 3/143, وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد : 129.


(�) ينظر : أبنية الصرف في كتاب سيبوبه : 275 , وتصريف الأسماء : 85 - 86 , المغني الجديد في علم الصرف : 268-269 .


(�) ينظر : شرح الوافية لابن الحاجب : 329 , وشرح الأشموني على الألفية : 2/314, والمنهج الصوتي : 46 , وشذا العرف  : 165 , والاشتقاق ,الاستاذ عبد الله أمين: 247 . 


(�) شرح الكافية لابن جماعة : 262 .


(�) المقتضب : 4/158 , وينظر : الكتاب : 1/194 .


(�) أوضح المسالك لابن هشام : 3/216 , وينظر: الكتاب : 4/7, والمغني للحلواني : 26, والتطبيق النحوي والصرفي :454 .


�)) ينظر : الأصول : 1/133 .


�)) شرح المفصل لابن يعيش : 4/108


�)) سورة هود , الآية : 12 .


(�)  تفسير الكشاف للزمخشري : 478 , وينظر : شرح المفصل لابن يعيش : 4/108 - 109


(�)  ينظر : من المباحث الصرفية في شروح الفصيح ,  أ. د . رضاته حسين صالح , مجلة كلية التربية -  بجامعة ميسان : ع22   / 27 .


(�) ينظر : شرح الكافية للرضي : 3/431- 432 , ومعاني الأبنية : 76 – 77. 


�)) ينظر : المباحث الصرفية في شروح الفصيح , رسالة ماجستير,جاسم مولى محسّر : 240-241 .


�)) ينظر : شرح الكافية الشافية : 2/1055 . 


(�) ينظر : شرح الكافية لابن الحاجب : 3/840 , والنجم الثاقب : 2/867 .


(�) الكافية : 142 .


(�) شرح الكافية لابن جماعة : 262 - 263 .


(�) ينظر: الكتاب: 1/194-201, ونزهة الطرف: 23-24, وتصريف الأسماء: 96-104, وعلم النحو والصرف: 130-131, وموجز التصريف: 79-80.


(�) ينظر : الإيضاح العضدي : 1/151 , و شرح الكافية لابن الحاجب : 3/840 . 


((�  ينظر  : النجم الثاقب : 2/868 .


(�) أوضح المسالك : 3/232 , وينظر : تصريف الأسماء : 88 .


((� ينظر : الكافية : 141 .


�)) ينظر : شرح الكافية لابن جماعة : 261 .


(�) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش : 4/104 , و شرح الرضي على الكافية : 3/427 , 430 .


(�) ينظر : الكتاب : 4/281- 282 , والمقتضب : 2/117 - 118 , والأصول : 1/145 , والمنصف لابن جني :1/271 وشرح المفصل لابن يعيش : 4/104 .


�))  ينظر : الكتاب :4/281 , وشرح الكافية لابن الحاجب : 2/838 . 


(�)  ينظر : التعريفات : 20 , وشرح الرضي على الكافية : 3/447 , ودقائق التصريف لابن سعيد المؤدب : 233 , وأبنية  الصرف في كتاب سيبوبه : 195 , والمهذب في التصريف : 253.


(� ) المقتضب  : 2/214 , وينظر:  الأصول : 1/104 , وشرح الرضي على الكافية : 3/447 .


�)) الكافية :145.


(�) شرح الكافية لابن جماعة : 266 .


(�) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش : 4/120 , وشرح التصريح للأزهري : 2/93 .


(�) ينظر : النجم الثاقب : 2/882 , وشرح التصريح للأزهري : 2/ 93 - 94.


(�) ينظر : الكتاب : 4/100 , وابن النحوية وحاشيته على الكافية: 2/333 . 


(�) ينظر : الكتاب : 4/100, وشرح المفصل لابن يعيش: 4/125 , وابن النحوية وحاشيته على الكافية: 2/333 .


(�) ينظر : الكتاب : 4/100 , وشرح المفصل لابن يعيش : 4/122 , وابن النحوية وحاشيته على الكافية: 2/333 , والنجم الثاقب :2/882 .


(�) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش : 4/123 , والنجم الثاقب : 2/882.


�)) ينظر : النجم الثاقب : 2/882 .


(�) ينظر : همع الهوامع : 6/42 . 


(�) ينظر : شرح الكافية الشافية : 2/1123- 1124 .


(�) شرح الكافية لابن جماعة : 266 .


(�) ينظر : الكتاب : 4/97 - 98 , والبهجة المرضية للسيوطي: 375.


(�) ينظر : النجم الثاقب : 2/883 . 


�)) البيت قائله طرفة بن العبد , ينظر : ديوانه : 18 .


�)) ينظر : شرح الرضي : 3/450 , والنجم الثاقب : 2/882 , و الإنصاف في مسائل الخلاف : 1/148 – 149.


(�) ينظر : النجم الثاقب : 2/884 , وهمع الهوامع : 6/42 .


(�) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف: 1/151- 154 .


(�) ينظر : شرح الكافية الشافية : 2/1122 , والبهجة المرضية :375 .


(�) سورة الإسراء,الآية : 72 . 


(�) ينظر : الكتاب : 4/98 , وابن النحوية وحاشيته على الكافية: 2/334- 335 , والنجم الثاقب : 2/884 .


(�) ينظر : تفسير الكشاف للزمخشري : 505 . 


(�) الكافية: 146.


(�) سورة البقرة , الآية : 258.


(�)شرح الكافية لابن جماعة : 267.


(�) ينظر : المقتضب : 2/215 , والأصول : 1/104 , وشرح الرضي على الكافية : 3/ 447 .


(�) سورة الإسراء , الآية : 54 .


(�) سورة الروم , الآية : 27.


(�) ينظر : شرح الكافية الشافية لابن مالك : 2/ 1143-1144, 1139 , ودراسات في علم الصرف : 77 , وجامع الدروس العربية : 1/ 206.


(�) ينظر : ابن النحوية و حاشيته على الكافية : 2/ 336 .


(�) النجم الثاقب : 2/886, وينظر:شرح الرضي على الكافية : 3/ 451, ابن النحوية و حاشيته على الكافية:2/ 336.


(�) ينظر : شرح الكافية الشافية  لابن مالك : 2/1143 .


(�) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 3/ 415 .


(�) ينظر : شرح الكافية لابن جماعة : 269.


(�) ينظر : الكتاب : 2/29 - 534 والمقتضب : 3/248 , وشرح المفصل لابن يعيش : 4/141- 142 .


(�) ينظر : ابن النحوية وحاشيته على الكافية: 2/337 .


((� ينظر : الفصول الخمسة لابن معطٍ : 221 ,وشرح التصريح : 2/103.


(�) الكتاب : 2/34  . 


(�) ينظر : المقتضب : 3/248 , وشرح المفصل لابن يعيش : 4/142 - 123 .


(�) الكتاب : 2/34  , و ينظر : شرح المفصل لابن يعيش : 4/141 , وشرح الكافية لابن الحاجب : 2/854 والفصول الخمسة لابن معطٍ:221- 22 , وشرح الكافية الشافية لابن مالك : 2/1139 , 1141.


�)) ينظر : الكافية : 148 . 


((� شرح الكافية لابن جماعة :  270 - 271 . 


�)) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 3/466, والنجم الثاقب : 2/897 - 898 , و شرح التصريح : 2/104 .


((� ينظر : النجم الثاقب : 2/897 .


�)) الكتاب : 2/31 - 32 , وينظر : شرح الكافية الشافية لابن مالك : 2/1140 .


(�) ينظر : المقتضب : 2/249 , وشرح الكافية لابن الحاجب : 2/854 .


(�) ينظر : شرح المقدمة  الكافية لابن الحاجب : 2/854 , و شرح الرضي على الكافية : 3/468.


(�) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 3/468 . 


(�) ينظر : الفصول الخمسة لابن معطٍ: 160 , والبسيط للأشبيلي :1/245 ,وشرح أَلفية ابن معطٍ لابن النحوية:162-163.


�)) الكافية : 134 .


(�) البيت للشماء الهذيلية  , ينظر : خزانة الأدب : 7/404, وشرح الرضي على  الكافية : 3/360 , ومصباح الراغب  : 2/480, شرح ابن النحوية لأَلفية ابن معطٍ : 163 .


�))  البيت قائله عنترة , ينظر : ديوانه : 2240 .


�)) شرح الكافية لابن جماعة : 243 .


(�) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش : 3/193 , وشرح المقدمة الكافية لابن الحاجب: 3/816 , وشرح التصريح : 2/506.


(�) ينظر : الكتاب : 3/624 , والمقتضب : 3/41 , وشرح ألفية ابن معطٍ: 162-,163 وشرح المقدمة الكافية لابن الحاجب : 2/816 , و النجم الثاقب : 2/814  , وشرح التصريح على التوضيح : 2/506 - 507.


(�) ينظر : شرح الرضي على الكافية : 3/360 - 361 . 


(�) ينظر : شرح الكافية الشافية لابن مالك : 4/1784 - 1785 . 


�)) ينظر : الكتاب : 2/181 , ومعاني الأبنية في العربية : 129 , وجموع التصحيح والتكسير في اللغة  العربية , عبد المنعم سيد  عبد العال : 8 , ومختصر الصرف , د. عبد الهادي الفضلي : 39 .


�)) ينظر : شرح الكافية لابن جماعة : 244 


(�) اللمع لابن جني : 22


(�) ينظر :جموع التصحيح والتكسير في العربية : 27, والتطبيق الصرفي: 11, والمهذب في التصريف: 165-166 . 


�)) ينظر : المساعد على تسهيل الفوائد : 3/447 ,و شرح التصريح للأزهري : 2/  507. 


(�) ينظر : الكتاب : 2/140  , والنجم الثاقب : 2/815 , وشرح الأشموني على الألفية : 4/170 .


(�) سورة الحجر , الآية : 68 .


�)) ينظر : المزهر: 1/333 .


�)) ينظر : ابن النحوية وحاشيته على الكافية : 2/309, شرح الشافية لابن جماعة : 1/473 , والنجم الثاقب  : 2/816   


(�) ينظر : شرح الكافية للرضي : 3/365 . 


(�) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش : 3/213 .


(�) ينظر : مصباح الراغب : 2/481 . 


(�)ينظر : ص 15 من الرسالة .


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة : 80.


(�) ينظر: الكتاب : 4 \ 304.


(�) ينظر: ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج : 46.


(�) ينظر: المقتضب : 3\ 345 - 346.


(�) ينظر : المقتضب : 3\ 346، وشرح الكتاب السيرافي : 3\ 496، وشرح الرضي على الكافية : 1\151.


(�) ينظر : الأصول : 2\ 88.


(�)  ينظر : ص 15من الرسالة .


(�) ينظر : شرح الكافية الشافية : 3 \ 1443 ،وشرح الكافية لابن جماعة : 76.


(�) الكافية : 21.


(�) المصدر نفسه : 22-23.


(�) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك : 3 \ 1501 - 1502.


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية : 1 \ 152.


(�) شرح الكافية لابن جماعة : 244 - 245 . 


(�)  الكتاب: 3/ 240.


(�)  ينظر  : شذا العرف : 87 , والنحو الوافي  : 4/626 . 


(�) سورة البقرة , الآية : 8 .


�)) الكتاب : 3/622 , وينظر : الخصائص :3/66- 67 .


(�) ينظر : شرح الشافية للرضي : 2/203 , ووافية في شرح الشافية لأبي بكر : 124. 


(�) ينظر : الكتاب : 3/625 ,وأبنية الصرف في كتاب سيبويه:293 .


(�) ينظر : شرح الشافية للرضي : 2/202 - 203 , وشرح الكافية  للرضي  : 3/368 ,و وافية في شرح الشافية لأبي بكر:124.


(�) ينظر : شرح الكافية الشافية لابن مالك : 4/1809 , وشرح الأشموني : 4/120 .


(�) ينظر : شرح التسهيل لابن مالك : 1/70 , وشرح التصريح : 2/520 . 


(�) ينظر : الأصول : 2/431 . 


�)) ينظر : ابن النحوية وحاشيته على الكافية : 2/310 . 


(�) ينظر : شرح الشافية للرضي : 2/9 , وشذا العرف : 97 , و جامع الدروس  العربية : 2/15, ومعجم المصطلحات النحوية والصرفية , محمد سمير نجيب اللبدي:85 .


�)) ينظر :البسيط في شرح الجمل : 1/252 - 253 ,وشرح الجمل لابن عصفور:1/86. 


(�) ينظر : البسيط في شرح الجمل : 1/ 253 .


(�) سورة المطففين، الآيتان : 18- 19.


(�) ينظر : شرح الكافية لابن جماعة : 72 .


(�) ينظر : شرح الكافية لابن الحاجب : 1/248.


(�) ينظر : شرح الوافية لابن الحاجب: 123.


(�) ينظر : الكنَّاش في فني النحو والصرف: 1/121.


(�) ينظر : شرح الكافية لابن جماعة : 72.


(�) شرح الرضي على الكافية : 1/94.


(�) ينظر : شرح الكافية لابن الحاجب : 1/147.


(�) سورة المطففين، الآيتان : 18- 19.


(�) ينظر : حاشية شرح القطر في النحو للآلوسي: 120- 121.


 (�)الكافية : 35 .


(�) شرح الكافية لابن جماعة : 247 .


(�) ينظر :  شرح التسهيل لابن مالك : 1/ 76-77 , وشرح الرضي على الكافية : 3/ 374 – 375 , والنجم الثاقب : 2/ 822 - 823 .


(�) سورة الإسراء , الآية : 17.


(�) ينظر : المقتصد في شرح الإيضاح : 1/194  .


(�) سورة الذاريات , الآية :48 .


(�) ينظر : شرح الرضي على الكافية :3/ 374  , والنجم الثاقب : 2/ 820  .


(�) سورة المؤمنون , الآية :8 1  .


(�) شرح التسهيل لابن مالك : 1/  77- 78  .


�)) ينظر : الكافية :  136 .


(�) ينظر : شرح الكافية لابن جماعة : 248  .


 (�) ينظر : المذكر والمؤنث للمبرد : 102, 107  .


 (�) ينظر : التكملة : 2/ 92 , والإنصاف في مسائل الخلاف: 1/ 40-42 , والتبيين للعكبري : 120-125 , وشرح الكافية لابن الحاجب : 2/ 821 , وشرح الرضي على الكافية : 3/372 , والفوائد الضيائية للجامي : 2/562 , وابن النحوية وحاشيته على الكافية : 2/313 ,  ومصباح الراغب :2/ 488, والنجم الثاقب : 2/ 825.


(�) ينظر : شرح الكافية الشافية لابن مالك : 4/1735 , -1736 .


(�) الكافية : 12  .


(�) شرح الكافية لابن جماعة  : 68  .


(�) ينظر: شرح الكافية لابن الحاجب : 1/243 , والمعجم المفصل في علم الصرف : 353 .


(�) ينظر: الكتاب : 1/18 , والمقتضب: 1/ 142 , والأصول : 1/47, والأشباه والنظائر : 2/230  .


(�) ينظر: شرح الرضي على الكافية : 1/ 75- 76  .


(�) ينظر: النجم الثاقب : 1/91 .


�) ) ينظر: الكتاب :1/12, و شرح الكتاب لابي سعيد السيرافي: 2/286- 287 , و همع الهوامع: 4/22.


�) ( ينظر :الأصول:1/38، وشرح المفصل لابن يعيش :4/204.


(�) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة : 296 . 


(�) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 2/525-528، ، وشرح المقدمة الكافية  لابن الحاجب  :3/889 ، والنجم الثاقب: 2/980-981.


(�) ينظر: النجم الثاقب: 2/981.


(�) ينظر : المقدمة الجزولية : 33 ، و شرح المفصل لابن يعيش : 4/290 .


(�) قضية التذكير والتأنيث في العربية مع تحقيق كتاب المذكر والمؤنث لابن جني , د. طارق عبد عون : 202 .


(�) ينظر : الكتاب : 3/241 , والتكملة للفارسي : 2/293 , وشرح الأشموني : 4/134 .


(�) الكافية : 131 - 132 .


(�) شرح الكافية لابن جماعة : 240 


(�) ينظر : الكتاب : 2/38 , والمقتضب : 2/6 , والأصول : 3/407 , والتكملة : 2/303 ,


(�) ينظر : الأصول : 2/407 - 409 , والأمالي  الشجرية : 2/286 .


�)) ينظر : الأصول : 2/407 - 408 ,وليس في كلام العرب , ابن خالويه :104-105 , وشرح  الرضي على الكافية : 3/324- 325 , وشرح الكافية الشافية لابن مالك : 4/1734- 1739 , والواضح للأشبيلي : 103-104,  وابن النحوية وحاشيته على الكافية: 2/333 - 334 ,  دروس في المذاهب النحوية : 165 , والتعريف بالتصريف , علي أبو المكارم : 267 .


(�)  ينظر : الخصائص : 3/244 , وشرح الجمل  لابن عصفور : 2/369 .


�)) ينظر  : شرح المفصل لابن يعيش :3/368 - 370 .


�)) ينظر : المرتجل في شرح الجمل : 16 , والمنهج الصوتي للبنة العربية : 124 - 125 . 


(�) ينظر : المذكر والمؤنث للانباري : 1/ 178 .  .


(�) الكافية : 132 .


�)) شرح الكافية لابن جماعة  : 240 - 241 .


(�) ينظر : المقتصد في شرح التكملة للجرجاني :1/586 , وشرح الكافية لابن الحاجب : 2/807 , ومصباح الراغب : 2/473 , والنجم الثاقب : 2/800 , ودروس في المذاهب النحوية: 165.


(�) ينظر : الكافية : 132 .


(�) سورة الممتحنة , الآية : 12 . 


(�) شرح الكافية لابن جماعة : 241.


(�) ينظر: الكتاب: 2/37- 38 ,والمقتضب: 2/337,والواضح للأشبيلي:103-104,وشرح التصريح للأزهري: 2/489.


�)) ينظر : شرح الكافية لابن الحاجب : 2 /808  , والبسيط في شرح الجمل للاشبيلي :1/267


(�) سورة الحجرات , الآية : 14 .


(�) ينظر : البسيط في شرح الجمل : 1/267 . 


(�) ينظر : الكتاب :2/38 والمقتضب 2/337 . , وشرح المفصل : 5/93, و البسيط في شرح الجمل:1/265 , وتوضيح المقاصد والمسالك :5/1354 - 1355  وهمع الهوامع : 6/62 - 63 . 


(�) سورة الممتحنة , الآية : 12 .


(�) ينظر : الإيضاح العضدي للفارسي : 1/22 , والبسيط في شرح الجمل :1/267-  268 . 


(�) ينظر : الميزان في تفسير القرآن , السيد محمد حسين الطباطبائي : 19 / 242  . 


(�) سورة يوسف , الآية : 30 . 


(�) ينظر : تفسير الكشاف للزمخشري : 512 .


(�) ينظر منهج السالك : 105 . 
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